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 رشكر وتقدي

 

الشكر وا بفائق  الفاضل  أتقدم  للحاكم الأستاذ  الرحمن سليمان لتقدير  )عبد 

لتفضلهاحمد(   دهوك  جنح  محكمة  أمام  العام  الإدعاء    بالإشراف   عضو 



انجازه،   وتعالى  سبحانه  بفضل الله  تم  والذي  المتواضع  البحث  هذا  على 

 وكان لملاحظاته القيمة وتوجيهاته الأثر الكبير في إعداد البحث.          
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 المقدمة

وصحبه  ألهالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
  أجمعين.

 نوضحها كالآتي:إن مقدمة بحثنا 
تعد جريمة الرشوة جريمة خاصة بالموظف العام أو المكلف بخدمة  :وأهميته وضوع البحثالتعريف بم

فة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة صعامة أي ان هذه الجريمة لا يرتكبها إلا ذي صفة وهي 
وحيث ان جرائم الفساد كانت من الجرائم التي عرفتها المجتمعات البشرية منذ القدم، والتطورات 

 .التي شهدها المجتمع العراقي أدت الى انتشار ظاهرة الفساد

 والرشوة كجريمة من جرائم الفساد الإداري والمالي ومن أبشع الجرائم من هذا القبيل وآفة
دوائر والمؤسسات العامة المن المجتمعات المعاصرة، تنسج خيوطها في  منها مجتمع وجتماعية لا يخلإ

وبالرغم من مواجهة ظاهرة الرشوة من خلال سن القوانين والتشريعات العقابية التي تحارب  للدولة،
الرشوة لكن هذه الظاهرة تزداد يوماً بعد يوم لعدم وجود الإرادة الحقيقية لدى السلطة العامة 

الرقابة والحزم في التصدي لها، حيث  تلضبط الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها وعدم وجود إجراءا
إجراءات صارمة وعادلة بحق المرتشي وعدم التمييز بين  باتخاذ ظاهرة الرشوة إلا من الحد نلا يمك

م السلطات العامة والجهات  المعنية بدورها لاستئصال هذه الجريمة في والقوي والضعيف ونأمل أن تق
 المجتمع وإزالة آثارها السيئة .   

من مظاهر تدهور الاخلاق قد قيل بحق من أثرى بأفعال خبيثة أصبح فقيراً في  البحث:أهمية  أولاً/
 الموضوع وتتجلى أهمية البحث في أبرز الأمور التالية:  اهذ اختيارشرفه وهذا ما وضعني الى 

ة العامة ولما لها أهمية كبيرة في كيان من جرائم المخلة بواجبات الوظيف جريمة الرشوة تعدإن  -1
 الدولة واستقرارها.

البحث في معالجة موضوع على قدر كبير من الأهمية خاصة في الوقت الحاضر  هذا تكمن أهمية -2
حكام التي تترتب لأمن حيث أنه يشكل المحور والركيزة الأساسية التي تقوم عليها الكثير من القيود وا

تصالها المباشر بالحقوق السياسية والمدنية أعلى كون الشخص مرتكباً لجريمة مخلة بالشرف فضلًا عن 
 بالضرورة تحديد معيار قانوني دقيق لتلك الجرائم. يستلزمللإفراد كذلك الحقوق الاعتبارية، مما 

ضرورة التطرق الى موضوع جريمة الرشوة من حيث الإطار المفاهيمي لها والاحكام القانونية  -3
 البحث جانبا من الأهمية. بالخاصة بها وهنا ما يكس
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 ضمن العراق جعل المشرع الرشوة -لتقنين لقانون الهيئة العامة للنزاهة لإقليم كوردستان ا -4
 وكل ذلك يظهر أهمية هذه الجريمة. اختصاصها

المشاريع الحكومية وإطلاق سراح الجناة وعدم بالوظيفة العامة والمتاجرة  البحث: مشكلة ثانياً/
 من ذمم الرشوة مصدر لشراء الكثير ومنهامسائلتهم أدى الى عدم إحراز تقدم في كثير من المجالات 

لمؤسسات القضائية في ملاحقة أولئك اممن إستحوذوا على الوظائف والمناصب المهمة وعدم جدية 
المتورطين والصعوبات التي واجهتني لدى كتابة البحث صعوبة الحصول على القرارات القضائية 

نها أسماء ها وقائع عادية يعطوعتبارإجد الكثير منها رغم انتشار الجريمة في الواقع وأحيث لم 
 الحد منالجريمة والمساهمة في  معالموأخيراً أتمنى التمكن من توضيح الشرعية عليه  فاءضلإمختلفة 

 شكال مزينة. المنتشرة بأسماء وأ دظاهرة الفسا

في البحث دراسة جريمة الإتجار بأعمال الوظيفة بالإرتشاء بشكل عام  تتناول البحث: يةمنهج /ثالثاً
 تبعتإونقاط الضرورية المهمة في الموضوع الونظراً لشموليتها فقد حاولت قدر الإمكان التركيز على 

المنهج التحليلي التطبيقي في كتابته لهذا جمعت بين تحليل النصوص القانونية الواردة حول هذه 
وفي هذا البحث نسلط الضوء على النصوص  الجريمة وتضمينها بقرارات قضائية حول الموضوع.
مع المقدمة  ضمن خطة تضم ستة مباحث القانونية التي حاربت الرشوة ودعت الى مكافحتها

بقائمة  هلحقتاليها من خلال البحث، ثم إوالخاتمة التي عرضت فيها أهم النتائج التي توصلت 
جريمة المرتشي ضمن مطلبين الأول  لستعنت بها للبحث. تناول المبحث الأوإالمصادر والمراجع التي 

المبحث الثاني لجريمة الراشي ضمن  المرتشي وخصصتتعريف المرتشي، والمطلب الثاني أركان جريمة 
مطلبين، تناول المطلب الأول تعريف الراشي، والمطلب الثاني أركان جريمة الراشي، والمبحث الثالث 
تناول جريمة الوسيط ضمن مطلبين، المطلب الأول تعريف الوسيط، والمطلب الثاني أركان جريمة 

ول الشروع في جريمة المرتشي والمبحث الرابع الشروع في الرشوة ضمن مطلبين، المطلب الأ  الوسيط
على  االرشوة وآثاره المبحث الخامس، فتناول صورأما  .والمطلب الثاني الشروع في جريمة الراشي

ول الرشوة المعجلة المصلحة العامة في مطلبين المطلب الأول صور الرشوة وبأربع فروع الفرع الأول تنا
 ةاللاحق وةالرش الرابع عالرشوة المؤجلة والفرع الثالث الرشوة بصورة التعاقد والفر والفرع الثاني

أما المبحث السادس والأخير تناول الإطار الخاص  .العام صالحال على ةرشوال أثر والمطلب الثاني
لمفاهيم جريمة الرشوة، وفي ثلاثة مطالب تضمن المطلب الأول خصائص جريمة الرشوة والمطلب 

لجريمة الرشوة والمطلب الثالث الآثار المترتبة على الحكم بجريمة  الثاني المصلحة المعتبرة قانوناً
المخلة بالشرف الجريمة بية المترتبة على الحكم الفرع الأول الآثار الجزائ الرشوة، وتضمن فرعين

 .لة بالشرفلجريمة المخالمترتبة على الحكم باالآثار المدنية والفرع الثاني 

 .الجميعرضى في دراسة هذا الموضوع، وينال  ةتواضعمو ةأرجو أن يكون هذا الجهد مشاركة قيم
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 المبحث الأول

 جريمة المرتشي
الرشوة تتكون من جريمتين هي جريمة الراشي وجريمة المرتشي فلا تتم جريمة الرشوة            

السلبية لأن إلا بتمام الجريمتين لذلك فجريمة المرتشي هي التي يطلق عليها الفقهاء مصطلح الجريمة 
المرتشي هو الذي يأخذ المقابل أو يقبله أو يطلبه فجريمة المرتشي جزء من جريمة الرشوة وقد أفرد 

الجريمة  لتناونوس (309، 308، 307، 304) الموادلمعالجة المرتشي في قانون العقوبات  المشرع العراقي
 للمرتشي في مطلبين نبين في الأول تعريف المرتشي وفي الثاني أركان جريمة المرتشي.

 

 المطلب الأول
 تعريف المرتشي

كل موظف او  -1على أنه: )قانون العقوبات العراقي  ن( م307)المادة رع العراقي في نص المش  
مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك 
لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا 
تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات  -2 باي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.
او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال 

أو مكلف بخدمة  ففالمرتشي هو موظ .(1)(ذلك من وقع ما بواجبات الوظيفة بقصد المكافاة على
متناعه أعامة الذي يطلب أو يقبل الفائدة أو الوعد بها مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو 

الطرف الأخر فتقع جريمة المرتشي متى قبل الموظف ما  كفالعبرة في سلوك الموظف لا سلو .(2)عنه
بأعمال الوظيفة ولوكان الطرف الأخر غير جاد في عرضه  ثعليه قبولًا صحيحاً بنية العب ضعر

وذلك أن المشرع قد جعل مجرد الطلب أو القبول جريمة مستقلة يعاقب عليها حتى وإن لم تتم 
رتكب الموظف أو المكلف بخدمة عامة هذه الجريمة إالصفقة وهذا يؤكد قيام جريمة المرتشي متى 

  .(3)بغض النظر عن سلوك الشخص الأخر

 

 

 

 

 

 

 

 وتعديلاته. 1969لسنة 111من قانون العقوبات العراقي رقم  307 نص المادة (1)

 .82ص، 2012 د. جمال أ براهيم الحيدري، الوافي في قانون العقوبات/ القسم الخاص، مكتبة السنهوري، (2)

 .57ص، 1988 العقوبات/ القسم الخاص، جامعة الموصل،شويش، شرح قانون  دد. ماهر عب (3)
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 يالمطلب الثان                                                                  
 أركان جريمة المرتشي

وقيامها بتحقق أركان تقوم عليها فجريمة المرتشي لها أربعة أركان  ةلابد من وجود الجريم
واثنان منهما عامان هما الركن المادي والركن  خاصان صفة المرتشي وصفة عملهمنهما  إثنان

              .(1)المعنوي

 :المرتشيصفة /الأوللركن ا

تجار بالوظيفة لإيشترط في المرتشي أن يكون موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة فالرشوة هي ا
أخطر الجرائم التي تمثل الاعتداء على فهي تعتبر من  عستغلالها على نحو غير مشروإالعامة أو 

ن يتمتع بسلطات أو صلاحيات تلك الوظيفة وهو الموظف ممالوظيفة العامة ولذلك فهي لا تقع إلا 
الشخص موظفاً  عتبارإالفقه والقضاء يمكن  هأستقر علي، وفي ضوء ما )2(ةعامبخدمة  فالعام أو المكل

   :)3(وهي كآلاتي أساسيةعاماً يخضع لأحكام الوظيفة حين تتوافر له ثلاثة عناصر 
جرامي الخاص بالركن لإتتوافر هذه الصفة لدى الجاني )المرتشي( وقت أرتكاب النشاط ا أن -أولا

رتكاب النشاط إالصفة قبل ل هذه ازو ذلك أنالقبول ويترتب على  واالمادي للجريمة والمتمثل بالطلب 
جريمة  لىإنما إولأحكام جريمة الرشوة الحالة هذه إخضاع النشاط المرتكب و عجرامي لا نستطيلإا

 أركانها. تما توافر إذاأخرى 
من قبل الجاني المرتشي يقتضي أن يكون قرار التعيين أو التكليف كتساب هذه الصفة إن إ -ثانياً

ن كان قرار التعيين أو إف بذلك، وبالتاليمن قبل السلطات المختصة صادران بالخدمة العامة صحيحاً 
 . )4(تطبيق أحكام جريمة الرشوة زلا يجو باطلًا، هنا فالتكلي
لا  عنه وهنامتناع لإأو ا هءأداأن يكون الموظف أو المكلف بخدمة عامة مختصاً بالعمل المطلوب  -ثالثاً
ذا إبل يكفي أن يكون مختصاً بجزء منه ف ،العملأن يكون ذلك الموظف موظفاً مختصاً بجميع  طيشتر

 كان الموظف أو المكلف بخدمة عامة غير مختص بالعمل فلا تقوم بحقه الجريمة. 

بالذكر بأنه ليس للمركز القانوني الذي يشغله الموظف أي إعتبار على قيام  ومن الجدير
ثبت على الملاك أن يكون الموظف م بكما انه لا يتطل الأخرى أركانهاتحققت  إذاجريمة الرشوة 

أو ر بتعيينه، كما أن مجرد العرض أمر قد صد التجربة مادامأن يكون الموظف تحت ل يكفي بالدائم، 

 

 .18ص، 1988 د. واثبة داود السعدي، قانون العقوبات/ القسم الخاص، بغداد، (1)

 .57ماهر عبد شويش، المصدر السابق، ص ( د.2)

 .470ص، 1989 العربي، رالقانون الإداري الكتاب الثاني، القاهرة، دار الفك مبادئ( د. سلمان محمد طماوي، 3)

 .9ص، 2004 د. جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الرابع، مكتبة العلم للجميع، بيروت، الطبعة الاولى منقحة، (4)
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( من قانون 2)فقرة ( 19)المادة عرفته ما المكلف بخدمة عامة فقد أ .)1(الجريمةكاف لتمام  لالقبو
المكلف بخدمة عامة: كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة  -2) بأنه: العراقيالعقوبات 

الموضوعة تحت عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او 
رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما 
يشمل المحكمين والخبراء و وكلاء الدائنين )السنديكيين( والمصفين والحراس القضائيين واعضاء 
مجالس ادارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات التي تساهم 
الحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما باية صفة كانت، وعلى 

 العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر.
ولا يحول دون تطبيق احكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته 

إن  .)2((صفات المبينة في هذه الفقرة فيهاو عمله متى وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة من ال
لا  انهمالأشخاص خاضعين لأحكام قانون العقوبات رغـم  نمتعددة م تالعراقي اعتبر فئا المشرع
 للموظف العام. داريلإا للمفهوم العموميين وفقاً الموظفين من نيعتبرو

 وهؤلاء هم:

  ونوابه والوزراء.رئيس الوزراء  -1

 والبلدية. أعضاء المجالس النيابية والإدارية -2

 القضائيون.المحكمون ووكلاء الدائنين والمصفون والحراس  -3

 العاملون لدى الأشخاص المعنوية ذات المال المختلط. -4

 . )3(ذكركل مكلف بخدمة عامة بأجر أو بغير أجر من غير ما  -5

سبرلطة  تبرع بال مبرة متم مبرة عا لبرف بخد عبرام أو المك ظبرف ال كبرون المو عبربرة في أن ي يفهم من ذكر بأن ال
سبرباب أو إالتي تمكنه من مزاولة العمل عند  لبربعض الأ ببراطلًا  كبران  رتكابه الجريمة وإن ظهر أن تعيينه 

لبرذلكانتهت وظيفته أو خدمته بعد  لبرك.  ظبرف أو ذ غبرير مو شبرخص  كبران ال صبرولًا أو  إذا  ظبرف مف كبران مو
     .)4(محلًا لتطبيق جريمة الارتشاء عليه نلا يكونه إمعزولًا عند قيامه بمثل هذا الفعل الجرمي ف

 :الماديالركن الثاني /الركن 
يعد الركن المادي لجريمة الرشوة أحد الأركان الأساسية لتحققها ونجد المشرع العراقي بموجب 

)السلوك الاجرامي بارتكاب فعل جرمه عرفه بأنه: ( من قانون العقوبات العراقي 28أحكام المادة )
ستعراض التحليل القانوني لنص المادة إ. ومن خلال القانون(متناع عن فعل أمر به لإالقانون أو ا

 

      .وما بعدها 52ماهر عبد شويش، المصدر نفسه، ص .د (1)

         .وتعديلاته 1969لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي المرقم 19)( أنظر نص المادة 2)

 .44ماهر عبد شويش، المصدر السابق، ص ( د.3)

 .20صداود السعدي، المصدر السابق،  ةواثب ( د.4)
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( من قانون العقوبات العراقي، فأن الأفعال التي يقوم بها الجاني المرتشي تتمثل في صورتين 307)
وبالتالي نستطيع القول بأن عناصر الركن المادي لجريمة الرشوة هي  القبول( وأهما )الطلب  إثنتين

 ثلاثة عناصر:
 )القبول(. أو طلب(ال)جرامي المتمثل بـلإالعنصر الأول/ النشاط أو السلوك ا

  الوعد بالشيء(.)أو  )الميزة( أو )المنفعة( أو العنصر الثاني/موضوع الرشوة المتمثل بــ)العطية(
خلال بواجبات لإة( أو )افأداء عمل من اعمال الوظي)ـالغرض من الرشوة المتمثل ب/ثالعنصر الثال

   ة(.الوظيف
 )القبول(: أو طلب(الجرامي المتمثل بــ)لإالعنصر الأول/ النشاط أو السلوك ا 

رادته في إوهذه الصورة عبارة عن مبادرة الموظف أو المكلف بالخدمة العامة بالتعبير عن  الطلب: -اولاً
كان قولًا أو كتابة أو  متناع عنه أو الاخلال به سواءًلإالحصول على مقابل لقاء قيامه بالعمل أو ا

 حال رفضموافقة صاحب المصلحة على الطلب فالجريمة تتحقق حتى  طحتى إشارة، وهنا لا يشتر
لى صاحب الحاجة إنما يعرض أعمال وظيفته إ الذي يتقدم بالطلبن الموظف لإطلب الجاني المرتشي، 

)1(  فيهاالواجبة  وللثقة لنزاهتها إهداراً وللبيع شأنها شأن السلع مما يعتبر عبثاً بالوظيفة العامة 

رم الفعل جن المشرع لإخر آويستوي أن يطلب الموظف العطية أو الميزة أو المنفعة لنفسه أو لشخص .
  . )2(رالذي يصدر من الموظف بصرف النظر فيما اذا كان يعود عليه بفائدة بشكل مباشر أو غير مباش

لى تلقي إرادته المتجهة إ)الموظف أو المكلف بخدمة عامة( عن  يهو أن يعبر المرتش القبول: -ثانياً
ة العامة آداء عمل من أعمال الوظيفمتناع عن مل من أعمال الوظيفة العامة أو الإداء عآالمقابل نظير 

 يشترط وجود عرض سابق من صاحب المصلحة أو صاحب المعاملة ة وهناالوظيفواجبات خلال بلإأو ا
فصورة القبول هو تعبير الموظف أو المكلف بخدمة عامة  .)3(يتم القبول من قبل الجاني المرتشيلكي 
أو الوعد  ،ميزةأو  ،منفعةأو  ،عطيةرادته في قبول العرض الذي يقدمه صاحب الحاجة من إعن 

عتبار تنفيذ الراشي للوعد أو عدم تنفيذه، إذ يكفي صدور القبول من لإبذلك دون أن يؤخذ بنظر ا
 . )4(معينةط أن يكون بصورة جريمته ولا يشتر متمالإالمرتشي 

الموظف بأن يقدم له عطية في  لىإيجاباً من )صاحب الحاجة( إذاً يتطلب عرضاً أي إفالقبول 
متناع عنه وبهذا القبول تتحقق جريمة المرتشي ولا يؤثر لإداء الموظف العمل أو اآالمستقبل في مقابل 

عدم تقديم صاحب الحاجة العطية فيما بعد كما لا يؤثر عدم قيام الموظف بما طلب منه. ويشترط 
كان الموظف غير جاد وإنما تظاهر بالقبول لتمكين السلطات من ضبط  فإذابالقبول أن يكون جدياً 

 

 .    42ص، 1988 فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات/ القسم الخاص، القاهرة، ( د.1)

    330ص، 2005 منشأة المعارف بالإسكندرية، الإسكندرية،د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات/جرائم القسم الخاص، ( 2)
، 2015، طبع جديدة منقحة، مكتبة دار السنهوري، بيروت، تد. جمال إبراهيم الحيدري، أحكام القسم الخاص من قانون العقوبا (3)

 .72ص
 .135ص، 1963 فتحي سرور، الجرائم المضرة بالمصالحة العامة، المطبعة العالمية، القاهرة، دد. أحم (4)



 

7 

خذ لأوهناك صورة أخرى وهي ا .)1(منعدماًن هذا القبول الظاهري يعتبر إاً فصاحب الحاجة متلبس
تسلم الموظف العطية إذا كانت شيئاً مادياً أو الحصول على منفعة إذا كانت العطية مجرد منفعة ك

ستلام وهو فعل يحصل به المرتشي على الحيازة لإخذ يعني الأن اإكان المقابل ذات طبيعة مادية ف فاذا
كان منفعة  ذا كان المقابل شيء غير مادي كما لوإبنية ممارسة السلطات التي تنطوي عليها، أما 

  .(2)صل المرتشي على المنفعة المقصودةيح فالأخذ يتحقق حين
 

                :الوعد بالشيء()أو  )الميزة( وأ )المنفعة( أو )العطية(وع الرشوة المتمثل بـموض /يالعنصر الثان 
كبرا جبرب. أح ببرل بمو لمبرادة  مفقد أورد المشرع العراقي الصور التي يتخذها المقا قبرانون  (307)ا مبرن 

عليه نشاط المرتشي وقد  عما يقكوهذه الصور تمثل النشاط الاجرامي في الرشوة  .(3)العراقيالعقوبات 
ضبروع  ذوييكون  يبرة لمو عبرة الماد لبرى الطبي ثبرال ع يبرة والم عبرة معنو كبرون ذو طبي قبرد ي مبرا و يبرة ك عبرة ماد طبي

ثبربرل  شبربراط م يبربرة، الن شبربرياء الماد مبربرن الأ لبربرك  غبربرير ذ لمجبربروهرات أو  سبربرندات أو ا يبربرة وال قبربرود والأوراق المال مبربرا أالن
من ذي قبل  أفضلفيها وضع المرتشي  بحطبيعة المعنوية للمقابل فهي تتسع لجميع الحالات التي يصال

يبرالمثلة على لأنتيجة سعي الراشي، وا فبرة أو الترق لبرى الوظي صبرول ع ببرل الح أو  ةطبيعة المعنوية كثيرة ق
لبرزم أن  ظبرف. وي صبرلحة المو ثبرر لم نبره أو أك مبرن ن ئبردةبيع عقار بأقل  كبرون الفا يبرد  ت لبرة للتحد محبرددة وقاب

 .(4)في باب الرشوة ةفالعروض الرمزية لا تعتبر فائد
في الفائدة أن تكون في ذاتها مشروعة لتحقيق جريمة  طبالذكر أنه لا يشتر ومن الجدير

ولو كانت الفائدة في ذاتها غير مشروعة، كما لو كانت مواد مخدرة أو  قتتحق بل أنها ،الرشوة
 .(5)مسروقات

 
عمال الوظيفة( أمتناع عن أداء عمل من لإا)أو ة( مثل بـ)أداء عمل من أعمال الوظيفالعنصر الثالث المت

  :واجبات الوظيفة(ب خلاللإا)أو 
( من قانون العقوبات العراقي، وهي تمثل صفة العمل 307)المادة وهذه الصورة وردت في نص 

  وهي كالآتي: الذي قام أو سيقوم به الموظف او المكلف بخدمة عامة
لمباشرة الطبيعية عمال التي تتطلب الأة اويقصد بأعمال الوظيف الوظيفة:أداء عمل من اعمال  -أولاً

ختصاص إأعمال قانونية أو تصرفات مادية ويجب أن يكون العمل داخلًا في  للوظيفة سواء كانت

 

 .40عبد الستار، المصدر السابق، ص ةد. فوزي (1)
 .52ص، 1972محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات/ القسم الخاص، المطبعة العالمية القاهرة،  ( د.2)

 وتعديلاته. 1969 لسنة 111من قانون العقوبات العراقي رقم  307 ( أنظر نص المادة3)

 .64ص، 2010 ( د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات/ القسم الخاص، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،4)

القاضي جبار أحمد أمين البرزنجي، بحث منشور في موقع مجلس القضاء لإقليم كوردستان  ،( الرشوة كجريمة مضرة بالمصلحة العامة5)
 .31ص، 2014 العراق،
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ة أو لواجبات الوظيف مطابقاً مشروعاًداءه آالموظف ويستوي أن يكون العمل الوظيفي المطلوب 
جل أالقانون من  هتقاضى مقابلًا لا يقررمخالفتها متى كان يدخل في اختصاص الموظف مادام أنه 

ثبات الحالة لإالمال ليحرر مذكرة أو محضر  ومثال ذلك أن يأخذ رجل الشرطة مبلغاً من ،القيام به 
وإذا كانت الرشوة تتوافر بقيام الموظف بعمل مشروع من أعمال وظيفته فمن  ،من الواجب تحريره

جل القيام به، فالموظف الذي أباب أولى ان تتوافر إذا قام الموظف بعمل غير مشروع تلقى المقابل من 
التي تنظم الوظيفة أو بعمل يحظره القانون  حيتلقى مقابلًا للقيام بعمل يخالف القوانين واللوائ

 مطابق للقانون، وتطبيقاً ذلك الذي يحصل على مقابل نظير أداء عمل  من  هو أشد جرماًعليه 
 .)1( لإصدار حكم بالبراءة على متهم إدانته ثابتة مقابلًالذلك يرتكب الرشوة القاضي الذي يتلقى 

وفي مكتب إقامة دوميز قيام  2014 تبين بأنه في عام بأنه: ).... 1جنايات دهوك وقد قضت محكمة 
مع المتهمين المفرقة أوراقهما باستحصال ثلاث هويات إقامة  شتراكلإتفاق والإ)ك.م.ن( وبا المتهم

 بإفادةللتعليمات ومقابل مبالغ نقدية وتأييد ذلك  وخلافاً لمواطنين سوريين وبطريقة غير مشروعة
المتهم المفصل والصريح في  عترافإالمخبر السري والممثل القانوني لمديرية الإقامة في دهوك والشهود و

من  308وبدلالة المادة  310أحكام المادة  قتجريمه وفوالمحاكمة... قررت المحكمة  التحقيقمرحلتي 
 .(2)الخ( ... منه 49و 48و 47شتراك لإقانون العقوبات وبدلالة مواد ا

 
 ة: ع عن أداء عمل من الاعمال الوظيفالامتنا -ثانياً

وهو موقف سلبي في أداء الوظيفة يتخذه الموظف مقابل الفائدة التي يتلقاها من قبل الراشي 
متناع الموظف عن عمل كان واجب عليه القيام به حسب مقتضيات الوظيفة، كحالة تقديم عطية إب

متناع التام عن الإبخصوص جريمة قتل، ولا يشترط  رلضابط الشرطة لأجل عدم تحرير محض
قاضي البداءة لأجل تأخير  لى إيكفي مجرد التأخير في أداء العمل كما في حالة تقديم عطية  العمل، بل

متناع عن العمل مشروعاً أو غير مشروع طالما تلقى الموظف الإأن يكون  ي. ويستو(3)الدعوىحسم 
 .(4) الإمتناعمقابلًا لهذا 

 
 ة:واجبات الوظيفالإخلال ب -ثالثاً

عنه مخالفاً بذلك القواعد القانونية  عمتنإالموظف بعمل وظيفي أو  ميقصد بالأخلال قيا
خلال بواجبات الوظيفة في السعة والاطلاق يدرج لإوالتنظيمية التي تحكم النشاط الوظيفي، وتعبير ا

عمال التي يقوم بها الموظف ويخل بواجب أدائها على الوجه السوي القويم، لأتحته كل عبث يمس ا
 

 .80-78ص، 2014 د. فتوح عبد الله الشاذلي نشرح قانون العقوبات/ القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، (1)
 منشور. ( غير21/11/2021)( في 2021/ج/503) المرقم 1قرار محكمة جنايات دهوك  (2)

 .96صإبراهيم الحيدري، المصدر السابق،  لد. جما (3)

 .82صد. فتوح عبد الله الشاذلي، المصدر السابق،  (4)
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خلال لإمتناع عن القيام به يجري عليه وصف الإنحراف عن واجب من واجبات الوظيفة  أو اإفكل 
الحصر، منها تراخي الموظف  لا تقبل كثيرةمثلة على ذلك لأبواجبات الوظيفة الذي عناه  المشرع وا

عن القيام بعمل يفرضه  متناعلإو اأفي القيام بالعمل المطلوب لتحقيق فائدة لصاحب المصلحة، 
التي يؤديها كما لو أمتنع في التزامات الوظيفة  لكان وان كان لا يدخ القانون  على كل موظف أياً

ثناء تأدية وظيفته أو بسببها، مثال ذلك أيضا أالموظف نظير مقابل عن الإبلاغ عن جريمة علم بها 
قيام الموظف بعمل يشكك في أمانته ونزاهته لقاء مبلغ من المال كما لو غير رجل الشرطة نظير 

ويبعدها عن مقابل الاقوال التي سبق وأن أبداها في شأن كيفية ضبطه المتهمة بما يحقق مصلحتها 
ستعمال سلطته التقديرية التي إساء الموظف أذا إخلال بواجبات الوظيفة لإالمسؤولية. ويتحقق ا

بصورة عامة يمكن اعتبار  .(1)ب المصلحة فيهاتخولها القوانين واللوائح لقاء وعد أو عطية من صاح
ستعمال سلطته إفي  إنحراف قام بعمل يحظره القانون أو ىالموظف مخلًا بواجبات الوظيفة مت

  ختصاص كل ذلك مقابل فائدة يتلقاها من صاحب المصلحة.لإالمخولة له، أو خالف ا ةالتقديري
 

 الركن الثالث/ الركن المعنوي:
جريمة الرشوة جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي وهذا يتوافر 

عليه هو مقابل القيام  لما حصبان في جريمة المرتشي بتوافر علم الموظف أو المكلف بخدمة عامة 
ن يكون القصد ألى ذلك ويجب إرادته إ تجاهإومتناع عن عمل أو الاخلال بواجبات الوظيفة لإبعمل أو ا

 .(2)للجريمةجرامي المكون للركن المادي لإمعاصراً للنشاط ا

ركان الأساسية لتحققها والتي نصت عليها جميع لأويعد الركن المعنوي لجريمة الرشوة أحد ا
ات العراقي بقانون العقو ن( م33)التشريعات الجنائية، فقد عرف المشرع العراقي بموجب أحكام المادة 

لى نتيجة الجريمة إرتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً إ)توجيه الفاعل إرادته الى بأنه: القصد الجرمي 
. علماً إن الركن المعنوي يشترط وجوده في صورة الجريمة أخرى(التي وقعت أو أي نتيجة جرمية 
إلا عمدية بما يترتب عليه القول بضرورة أن يتوافر لها القصد  عالتامة فقط، فالرشوة جريمة لا تق
ى أن الجاني المرتشي عالماً بأن المقابل الذي العلم والإرادة بمعن هالجرمي العام الذي يتمثل بعنصري

خلال بواجبات لإمتناع عن العمل أو الإنظير العمل أو ا إرادته الى الحصول عليه ما هو الإ اتجهت
أو الوعد  ،الميزةأو  ،المنفعة القبول للعطية، أوأو  ،الطلبلى إالوظيفة العامة وأن تنصرف إرادته 

ومن الجدير بالذكر بأن الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة عندما يقبل العطية سواء أن  .(3)بشيء
لى ذلك فإن الركن إنصراف قصده إمتناع عن العمل أو عدم لإلى القيام بالعمل أو اإنصرف قصده إ

 

 .86-84ص( د. فتوح عبد الله الشاذلي، المصدر السابق، 1)

 . 24ص(  د. واثبة داود السعدي المصدر السابق، 2)

 .73ص، 2019 (  د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات/ القسم الحاص، شركة العاتك، بيروت، طبعة منقحة،3)
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تجار بوظيفته وذلك لأنه بعمله هذا قد أخل لإالحالة ولو لم يكن يقصد االمعنوي يتحقق في هذه 
. (1)النزاهةبواجبات وظيفته ونزاهة الوظيفة العامة والتي كان المفروض له أن يتحلى بأسمى معاني 

وقد أخذ المشرع العراقي بذلك وأعتبر جريمة المرتشي قائمة حتى وأن كان الموظف يقصد القيام 
قانون العقوبات  ن( م309)للمادة عدم الاخلال بواجبات الوظيفة طبقاً  عنه أومتناع لإأو ابالعمل 
ولو كان الموظف أو المكلف بخدمة  )تسري أحكام المادتين السابقتين آنه: حيث نصت على العراقي

 عامة يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه وعدم الاخلال بواجبات وظيفته(.                         
فراج عن لإبا 8/7/2021 ( في2021/ج/343بقرارها المرقم ) 2 د قضت محكمة جنايات دهوكقو

من قانون  49و 48و 47بدلالة المواد  307ف.ح.ع( لعدم كفاية الأدلة بحقه وفق أحكام المادة )المتهم 
تحقيق ال للمحكمة من خلال سيرداولة تبين والم لدى التدقيق) :جاء فيه العراقي حيثالعقوبات 

الابتدائي والقضائي والمحاكمة الحضورية الجارية للمتهم فلاح حسن عمر بأن وقاع القضية تتلخص 
كور الذي يعمل بقيام رئاسة بلدية زاخو بواسطة ممثلها القانوني بتقديم الشكوى ضد المتهم المذ

بقيامه في عام  ية المذكورة لدى محكمة تحقيق نزاهة زاخو متهما إياهملاك البلدحاليا كمهندس على 
عندما كان مساحا في بلدية زاخو بالاتفاق والاشتراك مع المتهمين المفرق أوراقهم كل من ريال  2005

نة في قضاء ئعطية عبارة عن قطعة أرض سكنية كامحمد حميد ورضوان خير الله قاسم بقبول 
بواجبات وظيفتهم عند  خلالهمإببقصد مكافئتهم  ازمن الشاهد محمد مير ةديممه 10زاخو مقاطعة 

وعلى حساب  اعلاهفي زاخو لصالح الشاهد المذكور دية ممه 10قيامهم بمسح وإفراز جزء من مقاطعة 
لمحكمة ولدى امعان اباعتبارهم مساحين في رئاسة بلدية زاخو وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة  همعمل

بحق المتهم  المتحصلةبأن الأدلة تبين لها  ية وأدلتها وتدقيقها وتمحيصهاهذه القض اتالنظر في حيثي
نسوبة إليه سواء المريمة الجواليقين ارتكابه الجزم وغير مقنعة ولم يثبت على وجه  يةغير كاف

وان الدليل الوحيد  اعلاهقضيتهم المذكورين وحده أو بالاتفاق والاشتراك مع المتهمين المفرق ل
والذي  لمدونة في مرحلة التحقيق القضائيبلدية زاخو اتحصل بحق المتهم هي أقوال ممثل رئاسة الم

تهمين المفرق تم تلاوتها أثناء المحاكمة والذي أكد بين إجراءات مسح وإفراز الذي قام به المتهم مع الم
والخرائط المنظمة في  زعلى محاضر الفر ةموافقات أصولية وأنه تم المصادق بأوراقهم كانت بموج

ميرزا في إفادته أمام قاضي تحقيق نزاهة زاخو أنكر قيامه  محمد الشاهد أن حينه إضافة إلى
هذا  اقطعة أرض مقابل العمل الذي قام به كما أن المتهمين المفرق قضيتهم أكد ةبإعطاء المتهم أي

لم يكن له قيمة  12/11/2019دته أمام قاضي تحقيق نزاهة زاخو بتاريخ فاالأمر واعتراف المتهم في 
المذكور أثناء المحاكمة وبذلك لا يمكن  عترافهاعن قانونية لكونه جاء جحودا بعد أن تراجع المتهم 

في مثل  تهملا يجوز استنتاج الأدلة ضد الم سليم كما لاعتماد عليه في بناء حكم قانونياالاستناد و
 

كلية الحقوق،  والسياسية، الجامعة العراقية/ ةوطرق محاربتها مجلة العلوم القانوني ا(. د. مصلح حسن حمد، جريمة الرشوة ودوافعه1)
 .162ص، 2012 ،عالراب العدد
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أعمالا بصلاحية المحكمة في تقدير الأدلة فقد توفرت لديها قناعة بأن وكما تقدم ي وهذه الدعاو
حسن علي وفقا  حالمتهم فلا ريمالشك وغير كافية وغير مقنعة لتجمشوبة ب ةاليالحالأدلة بوظيفتها 

إليه والإفراج الغاء التهمة الموجهة المحكمة  رتعقوبات عليه قرالمن قانون  49و 48و 47 307/1المادة 
صدر الة المأخوذة منه وإلغاء الكفوعن قضية أخرى  لم يكن مطلوباًواخلاء سبيله حالًا ما عنه 

علنا في  وافهمالجزائية  الاصولية ج /182للمادة  ناداتاسقابلا للتمييز  ياًالقرار بالاتفاق حضور
8/7/2021))1(. 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 منشور. ( غير8/7/2021 ( في2021/ج/343) المرقم 2قرار محكمة جنايات دهوك  (1 )
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 المبحث الثاني
 جريمة الراشي

باتحادها مع جريمة المرتشي جريمة الرشوة يتمم تعتبر جريمة الراشي الجزء الثاني الذي 
فهي جريمة صاحب الحاجة الذي يتقدم بالعطاء أو المنفعة أو الوعد بها الى الموظف أو المكلف بخدمة 

ويطلق على هذه الجريمة أسم  )1(ونزاهتهاويريد ان يقضي حاجته على حساب الوظيفة العامة عامة 
( في قانون العقوبات وقد 313-310الجريمة الإيجابية وقد أفرد المشرع العراقي لجريمة الراشي المواد )

وسنتطرق لجريمة الراشي في هذا المبحث بمطلبين الأول  ،)2(عاقبه بنفس العقوبة المقررة للمرتشي
 نبين فيه تعريف الراشي والثاني أركان جريمة الراشي. 

 
 المطلب الأول

 تعريف الراشي
كل من اعطى او قدم او عرض او وعد ) :بأنه( من قانون العقوبات العراقي 310)تنص المادة 

( عد راشيا. ويعاقب 308نص عليه في المادة )بان يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامة شيئا مما 
 (.للمرتشي قانونا الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة

( من قانون العقوبات العراقي بأنه: )يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من 313) دةاالمونصت 
  .على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه( ةوشعرض ر

صاحب المصلحة الذي يعطي أو يقدم أو يعرض أو يوعد الموظف أو المكلف  كما ذكرنا آنفاً فهو
مة عامة بقضاء حاجته بخدمة عامة بالمنفعة أو العطية أو الميزة في سبيل قيام الموظف أو المكلف بخد

 يه.بشكل غير نز
 المطلب الثاني

 أركان جريمة الراشي
 تي:لآلجريمة الراشي ثلاثة أركان وتقابل أركان جريمة المرتشي وهي كا

ميزة عطية أو منفعة أو  عطاءإوعد بالعطاء أو تقديم عرض أو إالمتمثل ب /الركن المادي -أولا
يهم أن لا الركن من أركان جريمة الراشي الذي هو صاحب الحاجة بأحد الأفعال أعلاه و اويتوافر هذ

تكون الفائدة التي تحصل عليها الموظف مادية أو غير مادية ولا يشترط في الاعطاء أو العرض أو 

 

 .6صد. جندي عبد الملك، المصدر السابق،  (1)
 وتعديلاته. 1969 لسنة111قانون العقوبات العراقي المرقم من 313-310نص المواد أنظر( 2)
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وده وقصد الراشي القانون يشترط فقط وج إنالوعد أن يتم بطريقة خاصة أو على نحو معين و
 .)1(شراء ذمة الموظف

 

 .8ص، 1957 العربي الطبعة الأولى، رالمصري/ دراسة مقارنة، دار الفكد. صلاح الدين عبد الوهاب جرائم الرشوة في التشريع ( 1)
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أو تقديم العطية كما لو باع الراشي عقاراً بثمن أقل من  فالركن المادي قد يتمثل بأعطاء
م الرجاء من جانب وننه الحقيقي الى المرتشي أو يشتري منه عقاراً بثمن أكثر من الحقيقي، ولا يق

عمال وظيفته أو يوصيه بأدائه على أالراشي مقام العطاء فلا يعد من يرجو موظفاً في عمل من 
ليه ولو كان غرضه من ذلك حمل الموظف على تنفيذ عمل غير حق أو إوجه خاص أو يتوسل 

 .)1(ية صورة أخرىأالفته واجباته على مخ
غراء إرد العرض يعتبر وقد يتمثل الركن المادي في جريمة الراشي بعرض العطية حيث أن مج

الوظيفة للموظف ينطوي على خطورة كبيرة ما تتمثل فيما يشكله هذا السلوك من تهديد لنزاهة 
العامة وتحريض على إفساد ذمة الموظف وترغيب له في الوقوع بطريق الجريمة بانتهاك حرمة 

بر عرضاً يقوم به الركن المادي لجريمة الراشي توكذلك يع .)2(الوظيفة فتتحقق جريمة الراشي
متناع عنه لإتمام العمل أو اإ لى موظف بعدإعطاء الذي يصدر من صاحب الحاجة لإالعرض أو ا

 . )3(عنهمتناع لإأة له على أدائه أو اكمكاف
تقديم أو  ،إعطاءالمادي في جريمة الراشي قد يكون عن طريق  أن الركن منستخلص مما تقد

هذه  بأحدالوعد بها بمجرد قيام الراشي بنشاط يتمثل  الأشياء، أوعرض هذه أو  ،عطية ميزة، أو
  الصور يتحقق الركن المادي لجريمة الراشي.

أو  ،العرضأو  ،التقديمأو  ،الاعطاءأي يجب أن يكون  صفة الراشي المتمثل الركن الثاني/ -ثانيا
موظف أو مكلف بخدمة عامة، فإذا أعطى الراشي الرشوة  إلىالوعد من قبل صاحب الحاجة موجهاً 

ركان أنعدام الركن الثاني من لإلى شخص على أنه موظف فاذا به غير موظف فلا عقاب عليه إ
ركنها الأول وهو صفة  إلىذ تقتضي وجود الركن الثاني بالإضافة إالجريمة. فجريمة الراشي 

 . (4)المرتشي
أو الوعد قد  ،العرضأو  ،التقديمأو  ،عطاءلإايكون  أي أن الرشوةالغرض من  الركن الثالث/ -ثالثاً
عن عمل من اعمال  متناعلإ أو اتماًيؤدي عملًا من أعمال وظيفته ولو كان العمل ح إلى موظفقدم 

شخص م الوظيفة ويجب أن يكون هذا الغرض هو الباعث للراشي على إعطاء الرشوة ففي حالة إذا قد
إلى نها مجرد هدية ولم يثبت بأنه كان يرمي بذلك أموظف عام أو مكلف بخدمة عامة على  إلىعطاء 

متناع عنه حينها ينتفي القصد لإاو أ بالعملحمل الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة على القيام 
  .(5)الجنائي لدى الراشي

 

 .27-26ص، 1949امين بك، شرح قانون العقوبات/القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة الجزء الأول، القاهرة،  دأحم د.( 1)
 .91شويش، المصدر السابق، ص   دماهر عب د.( 2)
 .88صصلاح الدين عبد الوهاب، المصدر السابق،  د.( 3)
 .47-27صامين بك، المصدر نفسه،  د( د. أحم4)

 .30صامين بك، المصدر نفسه،  د( د. أحم5)
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يديه  وكان بين عطية يشخص الى قاضقدم  ذاإففقصد المعطي ينتج من ظروف العطاء 
 . )1(الرشوةقرينة على نية  هقضية ذلك الشخص ولم يكن بينهما تعارف أو صلة سابقة فتعتبر هذ

كام العامة في الشكوى من المرافعات المدنية في باب الاحانون ( من ق286وقد نصت المادة )
وهنا قصد بالمشكو  لمحاباة أحد الخصوم(.منه منفعة  و( منها بأنه: )اذا قبل المشك2ة )القضاة الفقر

حق منه القاضي الذي يقبل المنفعة المادية لمحاباة احد الخصوم لاصدار الحكم لصالحه دون وجه 
كانت قبوله لهذه المنفعة نقداً او عيناً قبل او بعد اصدار الحكم سلمت اليه او لاحد افراد سواء 

  عائلته وأن يكون ذلك بعلمه ودرايته.
بما أننا قلنا الكثير عن أركان جريمة الرشوة لدى بحثنا جريمة المرتشي في المبحث الأول وإن و

 بأنه لاما أشرنا اليه بخصوص ذلك ينطبق حكمه على أركان جريمة الراشي والمرتشي لذا نرى 
 . )2(ليهإالشرح ويمكن الرجوع  لاعادة ةضرور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  .19عبد الملك، المصدر السابق، ص جندي  (1 )
 .1969لسنة  83المدنية رقم ( من قانون المرافعات 286نص المادة ) (2 )
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 الثالثالمبحث 
 جريمة الوسيط

من قانون العقوبات العراقي  الشق الثاني (310عالج المشرع العراقي جريمة الوسيط في المادة )
تصال بينهم وسمى هذا الشخص لإفقد يتوسط بين الراشي والمرتشي شخص ثالث يسهل نوعاً ما ا

الراشي أو الوسيط من  ويعفىبالوسيط وقد عاقبه المشرع بنفس العقوبة المقررة قانوناً للمرتشي 
عترافه بالجريمة قبل إ أوإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة  إلىالعقوبة في حالة إذا بادرا 

عذراً مخففاً في حالة إذا وقع الإبلاغ أو الاعتراف بعد  يعتبرالمحكمة بالدعوى وكذلك إتصال علم 
( من قانون 311) ستنادا لنص المادةإالمحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيها وذلك  علم اتصال

 .)1(العقوبات العراقي
هذا المبحث الذي قسمناه الى مطلبين بالتعريف عن الوسيط في الأول وبيان وسنتطرق في 

 أركان جريمة الوسيط في المطلب الثاني.
 المطلب الأول

 تعريف الوسيط
كل عد وسيطا ) :بأنه من قانون العقوبات العراقيالشق الثاني ( 310)الوسيط عرفته المادة 

 بها(لأخذها أو الوعد قبولها لطلبها أو لرشوة أو المرتشي لعرض  والدى الراشي طة اسبالوتدخل  من
ن مموظف أي المرتشي وقد يكون مرسلًا  قبل نهذه المادة قد يكون مرسلًا م إلىستناداً إ طفالوسي

صاحب الحاجة أي الراشي فيمكن أن يكون مرسلًا من أحد الطرفين أو وكيلهما فجريمة الوسيط لا 
حدى الجريمتين، وهو بهذا المعنى شخص خطر للغاية من الناحية إوجودها منفصلة عن  ريتصو

رتكاب إسبب الى نشوء فكرة توقد ينشئ أو قد ي .جتماعية يقوم بدور السمسار في مجال الجريمةالإ
  .)2(الجريمة لذلك قرر المشرع تجريم فعله وعاقبه عليه

 المطلب الثاني
 أركان جريمة الوسيط

 ن( أركا1969)لسنة ( 111) م( من قانون العقوبات العراق رق310المادة )نستخلص من نص 
 جريمة الوسيط وهما ركنان ركن مادي وركن معنوي.

 
 الركن المادي: -اولاً 

يتمثل في تدخل الوسيط لدى الراشي أو المرتشي بنشاط يصدر من جانبه يكون من شأنه 
يجاب الصادر من لإأو ا المرتشي نالصادر مقبول اليجاب الصادر من الراشي مع لإالعمل على تلاقي ا

 

  وتعديلاته. 1969لسنة  111 ( من قانون العقوبات العراقي رقم311)و( 310)أنظر نص المادتين  (1)
 .77صد. ماهر عبد شويش، المصدر السابق،  (2)
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يطلب الرشوة من صاحب الحاجة  أن لذلك فالوسيط يجوز .)1(قبول الصادر من الراشيالالمرتشي مع 
لمصلحة الموظف وكذلك يجوز أن يعرض الرشوة على الموظف لمصلحة صاحب الحاجة ويلاحظ أنه لا 

من عامة الناس وكذلك لا  فيشترط في الوسيط صفة معينة أي يمكن أن يكون موظف أو غير موظ
هدف المشرع من تجريم فعل الوسيط هو حماية لأن يشترط أن يكون الوسيط قد تلقى هذه الفائدة 

الوظيفة العامة من العبث وحماية نزاهتها. فالوسيط الذي يعرض وساطته على الراشي أو المرتشي 
خر لإتمام جريمة الرشوة ثم لآولا يقبل العرض أو يقبل هو أي )الوسيط(عرض ايهما للتوسط لدى ا

 . )2( لا ينفذ هذه الوساطة يكون فاعلًا اصلياً في جريمة عرض الرشوة
  القصد الجنائي: -ثانياً

يشترط لتحقق مسؤولية الوسيط توافر القصد الجنائي لديه ويتوافر هذا القصد إذا علم  
الوسيط بأركان الجريمة التي يساهم فيها فيجب أن يعلم بطبيعة الشخص الذي يقدم له العطية أو 

ن العطية التي يقدمها له إبخدمة عامة( ونه موظف عام أو مكلف أيعرضها عليه أو يقبلها لصالحه)ب
خلاله إمتناع عنه أو لقاء لإمقابل أداء عمل من أعمال الوظيفة أو ا يأو يقبلها لحسابه إنما ه

لتقاء رغبتيهما ويحقق جريمة الرشوة إلى إ بواجبات الوظيفة، ويجب أن يعلم بأن تصرفه يؤدي
ذا عمل شخص على الجمع بين الموظف وصاحب الحاجة في تعارف بناء على إويترتب على ذلك أنه 

طلب أيهما ثم حصل اتفاق بينهما على الرشوة دون علم منه فلا يمكن مسائلته باعتباره وسيطاً في 
 . )3(نتفاء القصد الجنائيلإالجريمة 
بتجريم  (13/5/2014في ) (2014/ج/328في قرارها المرقم ) (1) جنايات دهوكقضت محكمة  وقد 

 ه( من308)المادة ( من قانون العقوبات العراقي بدلالة 310)المادة متهم عن فعل الوساطة وفق أحكام 
( الذي هو من .ح. سم)المدعو )...كان المتهم يتوسط في عمليات دفع الرشاوي الى :حيث قررت بأنه

بدفع تلك الرشاوي  أقاربه ويعمل موظفاً في مديرية تربية نينوى وذلك بعد الاتفاق مع المقاولين
     .)4(الخ(مناقصات بناء المدارس... مقابل إرساءللشخص المذكور 

 :بأنه( قضت 19/10/2023)( في 2023/ج/350) بالعدد (1) دهوكوفي قرار اخر لمحكمة جنايات 
)ش.ح.م( بالتوسط بتقديم عطية أو منفعة للمسؤول الأمني لمخيم قاديا  . قيام المتهم)..

للنازحين/قضاء زاخو ولمدة أربعة اشهر مقابل السماح ببيع المشروبات الكحولية داخل المخيم من 
( من 308) ( وبدلالة المادة310) الخ( وحكمت على الوسيط وفق أحكام المادة ..ف.ح( ..)ب قبل المدعو

 .)5(قانون العقوبات العراقي بالتجريم عن الفعل
 

 52ص، 1970 ،تحسن صادق المرضاوي، شرح قانون الجزاء الكويتي/القسم الخاص، بيرو د.( 1)
 .69أبو الروس، الموسوعة الجنائية الحديثة المكتب الجامعي الحديث، لإسكندرية، بدون سنة طبع، ص أحمد( 2)
 .53صد. حسن صادق المرضاوي، المصدر نفسه،  (3)
  منشور. (، غير13/5/2014( في )2014/ج/328، المرقم )1جنايات دهوك  ةقرار محكم (4)
  غير منشور. (،19/10/2023) ( في2023/ج/350المرقم ) 1جنايات دهوك  ةقرار محكم( 5)
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 الرابعالمبحث 
 الشروع في الرشوة

)البدء في تنفيذ فعل  :إن الجرائم قد تقع تامة وقد تقف عند حد الشروع فالشروع هو 
 .. )1(فيها(الفاعل لإرادة دخل لا سباب لأجناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره  ارتكاببقصد 

الفعل المادي المكون  رتكابإذا بدء بإولكن  ،أركانهاذا تحققت جميع إفالجريمة تقع تامة  
الجاني دخل فيها عندها يكون شارعاً في ة رادلإللجريمة وأوقف هذا الفعل أو خاب أثره بسبب ليس 

وجريمة الرشوة كبقية الجرائم يمكن أن تتحقق فيها الشروع وهذه ما سنبينه وفي مطلبين  .الجريمة
   الشروع في جريمة المرتشي في المطلب الأول والشروع في جريمة الراشي في المطلب الثاني.

 
 المطلب الأول

 الشروع في جريمة المرتشي
ة ـروع متصـور في جريمثار خلاف في الفقه حول الشروع في جريمة المرتشـي فهـل الش 

 صاحب الحاجة لطلب الرشوة إلى يطاًاؤل في حالة ما إذا أوفد الموظف وسار هذا التسوقد ث يالمرتش
ة صاحب الحاج إلى تنتقـل رغبـة الموظـف في طلب الرشوة وتوقف النشاط عند هذا الحد أي لم

 :)2(قسـمينب الـى نقسم الفقه بصدد حالة الطلأف
رد مرتشي بعد تجريم مجللموظف كعدم تصــور الشــروع في جريمة  إلىرأي الأول فيذهب ال 
ط يعتبـر ممثلًا للمرتشـي ويترتب على ذلـك ان الوسـين أذهب رأيهـم بـهـذا الم ويبرر أنصارالطلـب 

ذ ان الركن المادي في الشروع إد شـروعاً فـي الجريمـة م ولا يع المثـال السـابق لـم يـتطلـب الموظـف في
تمـام الجريمـة وهـو منعدم هنا ومـن ثم لا جريمـة  إلىوهو الفعـل التنفيـذي الـذي يـؤدي مباشـرة 

وظف والقانون لا يعاقب عن نية إجرامية لدى الم رد كشـف فـي الأمر وان ما وقع لا يتعدى كونه مج
   .)3(تعلى النيا
 كـافي لقيـام الجريمة وع متصور في حالة الطلب وهو يعتبران الشر إلىأما الرأي الثاني فيذهب  

ذكر قد الـالف ـي المثال السالموظـف فن إفي صورتها التامة في كل فعل يعتبر بدءاً في تنفيذه ولـذلك فـ
ة فيكـون فعل صـاحب الحاج معل إلىذا وصـل إ الإب عتداد بالطلإتم إذ لا ن كانت لم تإة ودأ بالجريمب

 في اًيتحقق الشروع حسب هذا الرأي أيضدء بالتنفيـذ المكون للشروع ود البالموظـف قـد وقف عند ح

 

 وتعديلاته. 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  ن( م30)أنظر للمادة  (1)
 .67صد. ماهر عبد شويش، المصدر السابق، ( 2)
 . 29صد. حسن صادق المرضاوي، المصدر السابق، ( 3)
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ا ويضبط عند تسـليمه  القيام بعمل مالة نظيرعطية في رسف الـذي يكتب ما يطلبه من ة الموظحال
     . )1(ةة شارعاً فـي الرشـوا فالموظف يعتبـر فـي هذه الحالن يفتحهأالة لصاحب المصلحة وقبل الرس

 للحفـاظ يعطي للوظيفة العامـة حمايـة أكبرونحن نؤيد الرأي الثاني وذلك لأن هذا الرأي  
علـى نزاهتهـا حيـث ان المشـرع قـد قصـد مـن تجـريم الرشـوة الحفـاظ علـى كيـان وهيكـل الوظيفة 
العامة فهذا الخرق في نزاهة الوظيفة العامة يتحقق في حالة إذا طلب الموظـف فــي رســالة مــثلًا 

صــاحب الحاجــة وكــذلك  إلىن تصــل أهديــة أو عطيــة أو ميــزة وضــبطت هــذه الرســالة قبــل 
إذا أرســل وســيطاً ولــم يقــم الوســيط بتنفيــذ مــا أمــره الموظــف المرتشي ففي هذه الحالة قام 

الموظــف  لإرادةتجار بوظيفته ولكن هذا الفعل أوقف أو خاب أثــره لأســباب لا دخــل لإالموظف با
عنــد حــد الشــروع فــي الجريمــة ولــيس مــن الصــحيح ان لا فيهــا لــذا فــان فعلــه توقــف 

ن القـانون لا يعاقـب علـى النيـات الاجراميـة وهنـا أعتبــار أيعاقــب علــى هــذا الفعــل الخطــر علــى 
 . )2(فيذ الفعل المادي المكون للجريمةمرحلة البدء بتن إلى خـرج عملـه عـن حـد التفكيـرأقـد الموظـف 
أما في حالة القبول أي قبول المرتشي للرشـوة فهـل يتصـور فـي هـذه الحالـة شـروعاً فـي  

جريمـة المرتشـي فهـذه الحالـة أثـارت خـلاف فـي الفقـه والقضـاء حـول تحديـد مـا يعـد مـن الأفعال 
 . )3(الجريمةفيه  الـذي تـتميتبع ذلك تعيين الوقت شروعاً فيها وما يعتبر مجرد عمل تحضيري و

ن الجريمـة تـتم بمجـرد العـرض والقبـول فمتـى عـرض الراشـي أفـالرأي الأول يـذهب الـى  
ن يؤدي عمـلًا مـن أعمـال وظيفتـه أو يمتنـع عنـه أالعطية أو الميزة أو المنفعة وقبلها المرتشي على 

ولا عبـرة بعـد ذلـك بالتنفيـذ فهـو أمـر زائـد وأثـر مـن آثـار الجريمـة ولا عبـرة بـه فـي تكييفهـا 
أو لأسباب  بإرادتهمتنـاع عنـه أو عـدل عـن ذلـك لإقـام المرتشـي بمـا طلـب منـه أداؤه أو ا سـواءً

  .تامةعتبار الجريمة إخارجة عنها فلا يعتد بذلك من ناحية 
متنـاع الإدائـه او آن الجريمـة لا تـتم الا بتنفيـذ العمـل المطلـوب أأمـا الـرأي الثـاني فيـرى  

ن كـان قـد تخلــف إمـا أرادته فـلا عقـاب إ ختياره وإذا تخلف التنفيذ نتيجة لعدول الموظف بإعنه ف
 .  )4(الرشوةلا شــروع فــي جريمــة إالموظــف فيــه فلــيس هنــاك  لإرادةالتنفيــذ لســبب لا دخــل 

ن جريمــة المرتشــي تتحقــق بمجــرد قبولــه لأونحــن نــذهب مــع الــرأي الاول وذلــك  
ركناً جديداً ف الثاني يضي و لم يقم فالرأيأقام المرتشي بما طلب منه  للرشوة ولا يهم بعد ذلك سواءً

رادتـه فـان هذا العدول لا يعتد إلتمام الجريمـة وهـو التنفيـذ ففـي حالـة عـدول الموظـف باختيـاره و

 

 .58 السابق،د. محمود نجيب حسني المصدر  (1)
 .338-337صد. رمسيس بهنام، المصدر السابق،  (2)
 .59صلاح الدين عبد الوهاب المصدر السابق، ص د.( 3)
 .60د.  صلاح الدين عبد الوهاب، المصدر نفسه، ص (4)
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ن الجريمة تعتبر قد تمت بمجرد القبول ولا يهـم بعـد ذلـك سواء قام الموظف بالعمل او لأبه وذلك 
  .بهو لم يقم أمتناع عن العمل لإا

اما موقف المشرع العراقي فلم يضع نصاً خاصاً لمعالجة حالة الشروع في الرشوة مـن جانب الموظف 
   بالشروع. نما ترك ذلك للقواعد العامة الخاصة إو
 

 المطلب الثاني
 الشروع في جريمة الراشي

صـلًا وذلـك كمـا لـو كـان الراشـي أتقوم جريمة الراشـي  أنقد تتم جريمة المرتشي دون  
نـه أالوعـد علـى  هذا غيـر جـاد فيمـا وعـد بـه بينمـا قبـل الموظـف المرتشـي الحاجـة( )صـاحب

الموظف الوعـد أو العطيـة او  قبـل إذا إلاة الجريمـة التامـة لـذلك فالراشـي لا يعاقـب بعقوبـ جـدي.
ن يكـون الراشـي قـد أنـه يجـب أركـان الجريمـة التامـة أي أالميـزة فـلا بـد فـي الشـروع مـن تـوفر 

و أعمـال وظيفتـه أتقـدم بالعطـاء الـى الموظـف او المكلـف بخدمـة عامـة ليحملـه علـى اداء عمـل مـن 
     . )1(الشروعقبول العطاء وقفت الجريمة عند حد  الموظـفمتنـاع عـن عمـل فـاذا رفـض لإا

القواعـد العامـة فـي الشـروع ولـم يضـع المشـرع فالشـروع فـي جريمـة الراشـي يطبـق عليهـا  
 نم (313) المادة ســتثناء نصإجريمــة الراشــي ب العراقــي نصــوص خاصــة بحالــة الشــروع فــي

أو  رشـوة علـى موظـف ـل مـن عـرضبـالحبس أو بالغرامـة ك )يعاقـبآنه:قانون العقوبات العراقي 
فهـذه المـادة تـتكلم عـن حالـة عـرض الراشـي الرشـوة ،  )2((بخدمـة عامـة ولـم تقبـل منـه مكلف

ويقابـل هـذا العـرض بـالرفض مـن الموظـف فهـذا يعتبـر حكـم خـاص فـاذا رفـض الموظف العرض 
عتبر إالراشـي فيها ولكن مع ذلك  لإرادةيقف فيه فعل الراشي عنـد حـد الشـروع لأسـباب لا دخـل 

                                        . ةجريمة عرض الرشو المشرع هذه الجريمة مستقلة وهي
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ..32-31صد.  احمد امين بك، المصدر السابق، ( 1)
  وتعديلاته. 1969 لسنة 111 قانون العقوبات العراقي المرقم ( في313)أنظر نص المادة ( 2)



 

21 

 الخامسالمبحث 
 صور الرشوة وأثرها على المصلحة العامة

تأثيرهـا على  إلى بالإضافةللرشـوة صـور عديـدة لا بـد لنـا مـن تسـليط الضـوء عليهـا  
 -التاليين: المصلحة العامة وهذا ما سنتناوله في المطلبين 

 
 المطلب الأول

 العراق الجنائي في التشريع ةوأثرها على المصلحة العام ةالرشو ةصور جريم
أو قـد تكـون بصـورة تعاقد أو معجلـة قد تتخذ الرشوة صوراً عدة فقد تكون رشـوة مؤجلـة  

  .تباعاً في فرعينخلال به وهذا ما سنتناوله لإمتناع عنه أو الإأو لاحقة للقيام بالعمل أو ا
 

 الفرع الأول
 الرشوة المؤجلة

عملــه نـن وهي صورة من صور الرشوة يكـون فيهـا الـثمن مـؤجلًا فـلا يقـبض المرتشـي  
لتمـام  لا يشترطحيــث ، )1(مســتقبلًامعجــلًا بــل يكتفــي مــن الراشــي بوعــد لعطــاء أو الــدفع 

نما تقوم على مجرد إن يكـون المرتشـي قـد قـبض بالفعـل نـن العمـل المطلـوب منـه وأالرشـوة 
 ،والقبول للاتمامنمـا يشـترط إو من جانبالعرض الرشوة لا تقوم على الدفع من جانب والقبض 

                 .)2(فمتى تم العرض والقبول تمت الرشوة ولو كان الدفع مـؤجلًا
كان الراشي جاداً بالوعد أو غير جاد المهم ان  ءًجريمة المرتشي في هذه الصورة تتحقق سوا  

أو المنفعة يتحقق  لـه الوعـد بالعطيـة أو الميـزةالمرتشي قـد قبـل الوعـد بصـورة جديـة لأنـه بقبو
فقـد يكـون صـريحاً بقـول أو كتابـة  ولا يشـترط فـي القبـول شـكلًا .العامـةتجـار بالوظيفـة لإمعنـى ا

أو إيحـاء وقـد يكـون ضـمنياً كـأن يبـدأ الموظـف فـي أداء العمل الذي يطلبه صاحب الحاجة مـع 
أداء العمـل نتيجـة قبـول  إلى نصرافهإثبـات القبـول فـي هـذه الحالـة أمـر عسير فقد يكون إملاحظـة 

 . )3(الوظيفييكون أداؤه للعمل تنفيذاً لواجبه  ـمني للوعـد أو العطيـة كمـا قـدض
 

 فرع الثانيال
 الرشوة المعجلة

وهـي صـورة مـن صـور الرشـوة تتمثـل فـي أخـذ الموظـف العطيـة إذا كانـت شـيئاً مادياً أو  
أنـواع الرشـوة شـيوعاً الحصول على المنفعة إذا كانت العطية مجرد منفعة وتعتبر هذه الرشـوة أكثـر 

 

   .23د. واثبة داود السعدي، المصدر السابق، ص (1)
  .40صد. فوزي عبد الستار، المصدر السابق، ( 2)
 .677صالروس، المصدر السابق،  أبود. احمد ( 3)
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يأخذ المرتشي لقاء قيامه بعمـل أو  نأفالغالـب   . )1(التعاقـدلهـا عـن الرشـوة المؤجلـة وبصـورة  اًتمييـز
نه نن إإخلالـه بواجبـات الوظيفـة نـن معجـل لـذلك وقـد يقـدم هذا الثمن بصورة صريحة على 

 أخرى على شكل هدية وقد عبر القانون عن هذهللقيـام بالمصـلحة المطلوبـة أو قـد يكـون بصـورة 
 . )2((الصورة)بالعطية

ن يكون الموظف قد تسلم العطية أو حصل على المنفعـة مـن الراشـي نفسـه أو مــن أفيستوي  
شــخص آخــر كلفــه الراشــي بــذلك ولــو كــان الوســيط ، كــذلك تســتوي الصــورة التــي تتخذها 
العطية فقد تكون مبلغاً من النقود أو أوراقاً مالية أو شيئاً ذا قيمة كمـا تسـتوي الكيفيـة التـي تقـدم 

نهـا هديـة إخفـاء لقصـد الرشـوة بينمـا الغـرض مـن الرشــوة مفهــوم ضــمناً أبهـا فقـد تقـدم علـى 
، وتعتبــر الرشــوة  داؤه صــراحةًأنهــا نــن العمــل المطلــوب مــن الموظــف أوقــد تقــدم علــى 

ماديـة المرتشـي حـائز والحيـازة واقعـة يــث يكــون الموظــف ثباتــاً حإســهل حــالات الرشــوة أالمعجلــة 
ن هـذه الصـورة مـن صـور إ. )3(البينة والقرائن ثبـات القانونيـة ومنهـاًلإطـرق اثباتهـا بكافـة إيجـوز 

خـذ أن الموظـف قـد لإساسـية للرشـوة لأكثـر الصـور وضـوحاً وتكمـن فيهـا الصـورة اأالرشـوة تعتبـر 
 .وهي الصورة الشائعة للرشوة المنفعةو حصـل علـى أالعطيـة بشـكل جـدي 

 
 الفرع الثالث

 الرشوة اللاحقة
يــتم بــين صــاحب الحاجــة الراشــي  تفــاقإوهــي صــورة مــن صــور الرشــوة وتــتم ب 

خــلال بواجباتها لإعمــال الوظيفــة او علــى اأمتنــاع عــن عمــل مــن لإوالموظــف المرتشــي علــى ا
او غيـر ماديــة وكــذلك  و ايـة فائـدة ماديـةأو عطيـة أـة يتفاق على مقابل لـذلك مـن هدلإدون ا
تفــق عليــه وتكـون الفائـدة التـي إن يقــوم الموظــف بمــا أبــداء وعــد بشــيء مــن ذلــك بعــد إدون 

داه لصــاحب الحاجــة شــيئاً غيــر إيحصـل عليهـا الموظـف بعـد ذلـك مـن قبيـل المكافـأة علـى مــا 
 .)4(خلال المطلوبلإاو ا متناعلإـه بامتوقــع منــه ولــم يكــن فــي حســبانه كــدافع لــه عنــد قيامـ

للمنفعـة فــي وقت  وأللعطيـة، خــذ لأاو أ ،القبـولو أ ،الطلـبن يـتم أفـي الرشـوة  فالأصل 
ن يقـوم أنـه قـد يحـدث إلا إخلال بواجبـات الوظيفـة لإو اأمتناع عنه لإو اأسابق على القيام بالعمل 

ن يكـون علـى أالوظيفـة دون  بواجباتو يرتكـب مـا يخـل أو يمتنـع عـن القيـام بـه أالموظـف بالعمـل 
ولمـا كانـت الرشـوة اللاحقـة تفتـرض  .لـهتفـاق سـابق مـع صـاحب الحاجـة علـى تقـديم الفائـدة أ

ن ذلـك يعنـي إفـجلـه أمتنـاع عنـه الـذي حصـل علـى الفائـدة مـن لإو اأقيـام الموظـف فعـلًا بالعمـل 
 

 .39صد. فوزية عبد الستار، المصدر السابق، ( 1)
  .22صد.  واثبة داود السعدي، المصدر السابق، ( 2)
  .39د. واثبة داود السعدي، المصدر نفسه، ص  (3)
 .63صد.  صلاح الدين عبد الوهاب، المصدر السابق، ( 4)
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ن الموظف قد يكون مختصاً إمـا فـي حالـة الرشوة في صورتها المألوفة فأبانـه مخـتص بهـذا العمـل 
 .)1(مختصنه أيعتقد خطأ بو أو قد يـزعم ذلـك أبالعمل 

 
 الفرع الرابع

 الرشوة بصورة التعاقد
معـالم الجريمـة  لإخفاءليهـا الطرفـان إنـواع الرشـوة غيـر المباشـرة قـد يلجـأ أوهـو نـوع مـن  

وتتم هـذه الصـورة مـن صـور الرشـوة عـن طريـق تعاقـد المرتشـي مـع الراشـي كـأن يشـتري المرتشـي 
و يستأجر أذلك  نم و يبيعـه بـأكثرأقـل مـن قيمتـه مـن الراشـي مـالًا منقـولًا او غيـر منقـول بأ

 . )2(ذلكمن  بأكثرو يؤجره له أجر مثله أمنه عقاراً بأقل من 
ن أن تبـين مـن الظـروف إثبات وجود الجريمة هو بحقيقـة قصـد المتعاقـدين فـإوالعبرة في  

و أقـل مـن قيمتـه الحقيقيـة مقابـل قيامـه بعمـل أالبـائع بـاع للموظـف عقـاراً يملكـه بـثمن 
وجوده  عدمو أعمال وظيفته عد فعله رشوة ومسألة وجود قصد الرشوة أمتناعه عن عمل من إب

 .)3(وحده مسألة وقائع لقاضي الموضوع الرأي الاعلى فيها
ومثـال هـذه  ميزة(و أ )منفعةوقد عبر القانون عن هذه الصورة من صور الرشوة بقوله  

 ويبيعها دينـار ملايـين (10)كـان صـاحب الحاجـة يملـك سـيارة تـثمن بمبلـغ  إذاالصورة من الرشـوة 
ننها مقابل قيام نقـص أن البائع قد أقصد من ذلك ال وكان دينار ملايين (6) بمبلغ مثلًا للموظف

 .رغـم اسـتتارها بستار عقد البيع عمال وظيفته فذلك يعد رشوةأالموظف له بعمل من 
 

 المطلب الثاني
 الرشوة على الصالح العام ثرأ

التـي تصـيب النظـام الـوظيفي وتهـدد المصـلحة العامــة  الآفاتخطـر أتعتبر الرشـوة مـن  
بشــكل فعلــي وذلــك بالضــرر الناشــئ عــن العبــث بالوظيفــة التــي اؤتمــن عليهــا الموظـف ليــؤدي 

تــم وجــه فهــي تــؤثر علــى ثقــة المــواطن بمــوظفي الدولــة ونزاهة الوظيفة العامة أعمالــه علــى أ
تجــار إفجريمــة الرشــوة تنطــوي علــى  يـوطنـالاد ـكل عام على الاقتصـالسلبي بش أثرهافضلًا عن 

اعمـال  بأداءلفائدتــه الخاصـة فـالموظف بحكـم القـانون مكلـف  وإستغلالهاالموظــف العــام بوظيفتــه 
فـراد مـا لأن يتقاضـى مـن اأوظيفتـه تنفيـذاً للرابطـة القانونيـة التـي تربطـه بالدولـة ولـيس لـه 

يفتــه لقــاء و يخــل بواجبــات وظأدائهــا إن يمتنــع عــن أو أو المهمـة التـي يقــوم بهــا أيقابـل العمـل 

 

 .77ماهر عبد شويش، المصدر السابق، ص  د.( 1)
 .38واثبة داود السعدي، المصدر السابق، ص  د.( 2)
 .58صلاح الدين عبد الوهاب، المصدر السابق، ص  د.( 3)
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فراد للخدمات العامة التي يؤديها الموظف قد تحملهم على الاذعان لأحاجة ا نإك شولا أجر ما 
الــى هــذا الاتجــار  إلىو دفعــه أو اســتغلالها لمآربــه الخاصــة أتجــار بوظيفتــه لإراد اأذا مــا ألرغباته 

ســـتغلال يمـــس هيبــة الدولــة والوظيفـــة لإوا تجـــارلإغراضــهم فهـــذا اأاو الاســـتغلال لتحقيــق 
خـتلال إ إلىلاحترام نحو الدولة كمـا يـؤدي إ فراد من شعور بالهيبة ولأن يتحلى به اأالعامة وما يجب 

يبدونه من آراء  لدولـة وحيـادهم ونـزاهتهم فيماعمـال مـوظفي اأميـزان العـدل والتشـكيك فـي 
 .)1(الإدارةر على مصلحة الدولة وحسن وهو ما يؤث تقاريرو

قتصـاد الـوطني للبلـد لإا تؤثر علىن جريمـة الرشـوة إهـذا مـن جانـب ومـن جانـب آخـر فـ 
تبعـاً لـذلك عـدد مـوظفي الدولــة  زدادإنتـاج ولإن سيطرت الدولة على معظم وسائل اأحيث بعد 

زديــاد عــدد المــوظفين ووجــود علاقــات مباشــرة بيــنهم وبـــين المواطنين إن أومــن الطبيعــي 
ن تعمـل كـل ما في وسعها من أرتفـاع عـدد جـرائم الرشـوة فيكـون مـن واجـب الدولـة إيترتب عليه 

بالمصالح التي  الإضرار إلى رن انتشارها يؤدي وبشكل مباشـلأ نتشار هذه الجريمةإجل الحد من أ
 . )2(لها قتصاد الوطنيلإتقررها الدولة وبالتالي با

تمـس  لأنهاالـوطني بصـورة خاصـة  بالإقتصادفجريمـة الرشـوة مـن الجـرائم التـي تضـر  
لاقتصـاد خصوصـاً بعـد توسع الدولة إكبيـرة فـي  أضرارتتسبب بحصول  ولأنهاوتخدش هيبة الدولة 

و أجنبية أكانت  ن تتقـدم عـدة شـركات سواءًأنمائية فمـثلًا فـي حالـة لإحتوائها غالبية المشاريع اإو
كانت الجهة التي تشرف على  ذاإف ،وزارة البلـديات إلىنتاجي ضـخم بعطـاءات أمصنع  لأنشاءمحلية 

  لتكون أقنشاء هذا المشروع شركة قد إتنظيم وتسلم العطاءات هي جهة غيـر نزيهـة فسـوف يتولى 
ن الجهـة المشـرفة علـى أكفاءة وتسـتبعد الشـركة التـي قـد تكـون لهـا مواصـفاتها الجيـدة وذلـك سـببه 

نتـاجي ولـن يكـون العمـل لإخـلال فـي العمـل اإ إلى المشـاريع قـد تـاجرت بوظيفتهـا فهذا العمل يـؤدي
 . ضـمن المواصـفات المطلوبة

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .113د. احمد فتحي سرور، المصدر السابق، ص( 1)
 .5 -4د. عدنان جواد كاظم، المصدر السابق، ص( 2)
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 المبحث السادس

 الإطار الخاص لمفاهيم جريمة الرشوة
ولكي نكون ملمين بمفهوم  الرشوة،تم سابقاً تناول الإطار العام لمفاهيم جريمة  أنبعد  
لا بد لنا هنا في هذا المطلب أن نقوم بتسليط الضوء على الإطار الخاص لمفاهيم  الرشوة،جريمة 

 حيث خصائص جريمة الرشوةجريمة الرشوة والمتمثلة بالمحاور الخاصة بجريمة الرشوة من 
ثلاثة  وفي والمصلحة المعتبرة قانوناً لها والاثار الجزائية والمدنية المترتبة على الحكم بجريمة الرشوة.

 مطالب.
 المطلب الاول

 خصائص جريمة الرشوة
 خرى الواردة في التشريعإن جريمة الرشوة تتميز بجملة من الخصائص التي تميزها عن الجرائم الأ

 الاتي:الذي يتطلب تبيان هذه الخصائص على النحو الامر (1)الجنائي
يتطلب و جرائم السلوك وهي الجرائم التي أتعد جريمة الرشوة من الجرائم الشكلية  -1

بغض  سلبياً،و أ يجابياًإالقانوني في سبيل تحققها إتيان السلوك الإجرامي سواء كان  نموذجها
إذ قد تتجه إرادة الجاني مرتكب جريمة الرشوة إلى حدث معين  النتيجة،النظر عن ترتب 

حيث أنها تعد من  تخلفت،دون الاكتراث فيما إذا كانت النتيجة قد تحققت بالفعل المرتكب او 
بمعنى أنها تقوم على  المعين،الجرائم التي يعاقب عليها القانون بمجرد إتيان السلوك المادي 

   . )2(فقطالركن المادي 

الركن المعنوي صورة القصد تعد جريمـــة الرشوة مـــن الجرائم العمدية الــــذي يتخذ فيها  -2
تجاه إرادة الجاني طلب إخلال  والإرادة منالعام والذي يقوم على عنصرين هما العلم  الجرمي
  يؤديه.ن يكون عالماً بأنها مقابل ما أكما يجب  بها،و قبول الوعد أقبولها  وأالرشوة 

حيث إن جرائم  ة،الوظيفمصلحة ة من جرائم الخطر التي تقع على تعد جريمة الرشو -3
وإنما  القانون،يحميه  و الحق الذيأالخطر عند بعض الفقهاء ليست عدواناً فعلياً على المصلحة 

فالخطر هو ضرر  المعتادة وبالتاليبمجرد التهديد له بالإهدار إذا سارت الأمور سيرتها 
 . )3(التكوينهو في طور  أوقوع بل الومستق

إذ إن جميع التشريعات الجنائية قد  الخاصة،تعد جريمـــة الرشوة مـــن الجرائم ذات الصفة  -4
ن يكون الجاني )المرتشي( له صفة خاصة وهي )الموظف العام او أنصت في قوانينها على 

 

، 2021 ،لباب سلام عبيد حسين جريمة الرشوة المضرة بالمصلحة الوطنية رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة د. ريام (1)
  .18ص

 .176-175ص، 2011، الأولىللنشر والتوزيع، الطبعة  ةالزعبي، جريمة استثمار الوظيفة دراسة مقارنة، دار الثقاف إبراهيم مخلد( 2)
 .26سلام عبيد حسين، المصدر نفسه، ص ريامد.   (3)
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صاحب  أحدهماتفاق بين شخصين إعتبار إن جريمة الرشوة هي إعلى  (،المكلف بخدمة عامة
 فائدة،و أو المكلف بخدمة عامة على منفعة أو صاحب المعاملة )الراشي( والموظف أالمصلحة 

ما نص عليه المشرع العراقي بموجب أحكام  العمل وهذامتناع عن لإو اأقيام بعمل جل الأمن 
ن جريمة الرشوة تتطلب الركن المفترض إوعليه ف   )1(( من قانون العقوبات العراقي307)المادة 

 عامة.و المكلف بخدمة أالمتمثل بصفة الجاني وهو الموظف 

فهي تمتاز بدقة التعبير  ،)2(التشريعيةن الجرائم ذات الصياغة تعد جريمـــة الرشوة مـــ -5
حرصاً على سلامة تطبيق  القانوني،لدلالتها على المعنى المحدد في النص  الألفاظ،ووضوح 

 والعقوبات.مبدأ قانونية الجرائم 

 
 المطلب الثاني

 المصلحة المعتبرة قانوناً لجريمة الرشوة
في الواقع إن وصف بعض الجرائم المرتكبة بــ )المخلة بالشرف( هو وصف مهني جاء به قانون  

وبالتالي فأن هذا الوصف الذي ألحقه المشرع  ، المعدل(1960)( لسنة 24الخدمة المدنية العراقي رقم )
يلحق هو إلا وصفاً  ام ( المعدل،1969)( لسنة 111لعقوبات العراقي رقم )العراقي بموجب أحكام قانون ا

ن تقع على أالتي أضفى عليها المشرع العراقي الحماية الجنائية والتي يمكن  بالمصالح المعتبرة قانوناً
 .)3(العرض وأ و المال الخاصأالعام  المال

إذ إن هذا الوصف يلحق بالجريمة وبالتالي فأن مرتكب هذه الجرائم يجب أن ينال الموقع  
بــ )مصلحة المال  وبالتالي فأن هذا الوصف يلحق الإخلال بالمصالح المتمثلة اعتبارياً،الأدنى في المجتمع 

 إذ إن هذه المصالح  (،مصلحة هتك العرض الخاص،مصلحة المال  العام،
بالإضافة إلى أنها قد  جتماعية،إولكن لما لهذه المصالح من أهمية  ذاته،لا تتعلق بالشرف بحد  

 .)4(المالية(لية المتعلقة بـ )الذمة و المصالح الماأتنال الاستقرار الفردي 
وإنما هو الاعتداء  الجنائي،ما إن الإخلال بالشرف ليس هو محل التجريم عند نظر المشرع ك 

ويمكن  مرتكبها،رتكاب تلك الجرائم هو من يضفي وصف )المخلة بالشرف( على إعلى هذه المصالح و
  بالآتي: تبيان هذه المصالح 

 

 وتعديلاته. 1969 لسنة 111 ( من قانون العقوبات العراقي رقم307)نص المادة  أنظر( 1)
يقصد بالصياغة التشريعية هي مجموعة الوسائل التي يمكن من خلالها تحويل أهداف السياسة الجنائية الى قواعد قانونية مصاغة  (2)

  .  24صبشكل قابل للتطبيق على الواقع، ريام سلام عبيد حسين، المصدر السابق، 
تبرؤدي الى  عكل ما يشب)تعرف المصلحة بأنها  (3) شبرأنها أن  مبرن  كبران  سبرانية إذا  جبرة إن كبرل حا حاجة مادية أو معنوية لشخص ما( أو أنها )

صبرلحة  الشارع(، ههذه الحاجات مع ما يقرر ضإشباع نادي للإنسان أو تحقق له استقرار نفسي، على إن لا تتعار مبرردان، م د. محمد 
  .17-14ص ،2014 المعتبرة في التجريم دار الجامعة الجديدة/االاسكندرية،

 . 106ص، 43 الكوفة، العدد ةمجل دراسة مقارنة(، )أسيل عمر مسلم سلمان المعيار القانوني للجرائم المخلة بالشرف  (4)
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 .والتزويرختلاس والرشوة لإمصلحة المال العام والتي تتعلق بالجانب الحكومي مثل جريمة ا -1
 حتيال.لإوامصلحة المال الخاص والتي تتعلق بالجانب الشخصي مثل جريمة السرقة  -2

 الإرهابية.لاستقرار الأمني والسياسي مثل الجريمة إمصلحة  -3

الأصل إن الموظف العام يمنح السلطات أو الصلاحيات لكي يستعملها في الحدود التي رسمها  
وبالتالي  حمايتها،تلك الحدود يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة التي أراد القانون  عنإذ أن الخروج  القانون،

ولكن قد يصل إخلال الموظف العام بواجبات الوظيفة  المجتمع،ضطراب في نظام لإقد يؤدي ذلك إلى ا
وهذا  العامة،مما يترتب عليه فساد الإدارة  العامة،إلى فقدان أفراد المجتمع الثقة بالموظف والوظيفة 

 منتظم.الأمر له المردود السلبي على طبيعة أعمال الوظيفة العامة وسيرها بشكل 

لاتجار بها أي تقاضي إصور الإخلال بواجبات الوظيفة العامة هو  أخطرنه من أومن البديهي  
 العامة.مقابل لقاء تحقيق مصلحة الفرد على حساب سمعة وهيبة الوظيفة 

ومن هنا ظهرت الحاجة الملحة إلى تجريم الرشوة والتشدد مع مرتكبيها وذلك لخطورتها على  
كما أنها  العامة،فراد للسلطة لأإذ أنها تؤدي إلى الإخلال بالثقة التي يجب أن يوليها ا جتماعي،لإاالنظام 

وبذلك  المالية،ختلاف مقدرتهم إنتفاء العدالة لان مقدرة الإفراد على دفع المقابل يختلف بإتؤدي إلى 
    .)1(وتشترىتصبح الوظيفة العامة سلعة تباع 

ظاهرة خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بالمصلحة العامة وبالتالي تعد جريمة الرشوة  
خلة بواجبات الوظيفة العامة وبثقة وفقدان الثقة بنزاهة الوظيفة ، وهذه الجريمة من الجرائم الم

القيم المتصلة بالوظيفة العامة وإحساس  عنة ، والرشوة ظاهرة اجتماعية تتضمن الخروج الوظيف
الفرد بالواجب الوظيفي من خلال العدوان أو الاعتداء على هذه القيم من خلال الدافع المتمثل 
بالعرض أو القبول أو الطلب والذي يشكل إهداراً بالمصلحة محل الحماية القانونية ، الأمر الذي أدى إلى 

 . )2(الفعل لتشريعات الجنائية إلى تجريم هذاقيام ا
مقتضيات الوظيفة  عنتجاراً بالخدمة العامة وخروجاً إكما إن هنالك من يعد هذه الجريمة  

قبل  إلا من العامة، وبما إن جريمة الرشوة تعد من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة لكونها لا تقع
ن المصلحة المعتبرة قانوناً محل الحماية الجنائية هي حماية نزاهة إ، فموظف أو مكلف بخدمة عامة

الوظيفة العامة من فعل الموظف الذي يشكل عدواناً على هذه المصلحة، بمعنى إن المصلحة محل 
الحماية القانونية في جريمة الرشوة هي حماية مصلحة الثقة بالوظيفة من خلال عدم الإخلال بها 
وترسيخ الثقة بين الموظف والمواطن، إضافة إلى حماية مبدأ العدالة الذي يجب أن يسود بين أفراد 

 

 .47صشويش، المصدر السابق،  دد. ماهر عب (1)
 .236صمحمد مردان، المصدر السابق،  د.( 2)
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المجتمع على حد سواء، وبالتالي فأن جريمة الرشوة في قانون العقوبات العراقي هي جريمة الموظف 
 . )1(سمها له القانون في أداء واجباتهومن في حكمه عندما يخرج عن الحدود والضوابط التي ر

 
 المطلب الثالث

 الآثار المترتبة على الحكم بجريمة الرشوة
ن محكمة بشأن مسألة معروضة قرار يصدر عإن كلمة الحكم تستعمل غالباً للدلالة على كل  

، أو هو قرار القاضي أو المحكمة في موضوع الدعوى الجزائية والدعوى المدنية الملحقة بها طبقاً  عليها
أو هو إبداء الرأي من قبل المحكمة في  )2(انة أو البراءة أو عدم المسؤوليةللقانون ، ويكون الحكم إما بالإد

، والحكم اءات التحقيق القضائي والمحاكمةة إجرصموضوع الدعــوى بشكل حاسم فيها ، ويمثل خلا
، ويلاحظ إن المشرع )3(عن وقائع وأسانيد حقيقية وفعلية فهو لا يصدر إلا ،ن الحقيقةايمثل عنو

اكمات الجزائية رقم الجنائي لم يعرف الحكم ضمن النصوص القانونية الخاصة بقانون أصول المح
المعدل، وإنما أورد الأدلة التي تستند عليها المحكمة في إصداره وشكليات إصدار الحكم   (1971)( لسنة23)

( من قانون 229 - 212الجزائي وحجية الأحكام والقرارات الجزائية بموجب المواد القانونية المرقمة )
 .)4(ار إليه أعلاهأصول المحاكمات الجزائية المش

الآثار الجزائية والمدنية المترتبة على الحكم المطلب وبناءاً على ذلك سوف نتناول في هذا  
 كالتالي:بالشرف الجزائي بالجريمة المخلة 

 
 الفرع الاول

 الآثار الجزائية المترتبة على الحكم بالجريمة المخلة بالشرف
 إدراجها علىيترتب على الحكم بالجريمة المخلة بالشرف بعض الآثار الجزائية والتي يمكن  
 المثال:سبيل 

حرمان المحكوم عليه بالجريمة المخلة بالشرف من الحرية الشخصية وحجزه في مكان مخصص  -أولًا
 . )5(القانونللحرية وفق شروط يقررها  طيلة مدة العقوبة السالبة

بــ)الوظائف  حرمان المحكوم عليه بالجريمة المخلة بالشرف من بعض الحقوق والمزايا المتمثلة -ثانياً
يكون عضواً في المجالس  التمثيلية أنأن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس  يتولاها،والخدمات التي كان 

أن يكون مالكاً  وكيلًا،أن يكون وصياً أو قيماً أو  لها،مديراً  إحدى الشركات، أوأو  ،البلديةأو  ،الإدارية
 

 .اوما بعده 237، صهمحمد مردان، المصدر نفس  د.( 1)
 .407ص، 2019 ةفخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المكتبة القانونية، بغداد، طبع د.( 2)
 .325ص، 2017 ةبراء منذر كمال، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية دار السنهوري، بيروت، طبع  د.( 3)
 .124ص ،2017 للنشر عمان، طبعة الأيامعماد حسن مهوال الفتلاوي، النظام القانوني للجرائم المخلة بالشرف، دار  القاضي( 4)
 .396صفخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات/ القسم العام، المصدر السابق،  د.( 5)
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العراقي ( من قانون العقوبات 96أحكام المادة ) الصحف( بموجبأو ناشراً أو رئيساً لتحرير إحدى 
 المعدل.

حرمان المحكوم عليه بالجريمة المخلة بالشرف من إدارة أمواله أو التصرف فيها بغير الايصاء أو  -ثالثاً
( من 96بموجب أحكام المادة ) الشخصية،الوقف إلا بأذن من محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد 

الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم والتي تنص بأنه: ) المعدلقانون العقوبات العراقي 
القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن، حرمانه من الحقوق والمزايا 

  ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس التمثيلية. –2 الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. – 1التالية: 
ان يكون وصيا  – 4و احدى الشركات او مديرا لها. ان يكون عضوا في المجالس الادارية او البلدية ا – 3

 .)1((الصحف احدى ان يكون مالكا او ناشرا او رئيسا لتحرير – 5او قيما او وكيلا. 
بموجب أحكام المادة أعلاه هو لتبنى ثابت في تحديد الجرائم المخلة  مانرالحنرى بأن نص  

كاب ومن ظروف إرت لالدنيئة للفاعالإخلال بالشرف مسألة مستخلص من البواعث  بالشرف لأن
 الجرائم المخلة بالشرف عن غيرها. الجريمة ونوعها ولتمييز المحكمة 

 
 الفرع الثاني

 الحكم بالجريمة المخلة بالشرفلآثار المدنية المترتبة على ا
على  إدراجها،يترتب على الحكم بالجريمة المخلة بالشرف بعض الآثار المدنية والتي يمكن  
 المثال:سبيل 

 ةحرمان المحكوم عليه بالجريمة المخلة بالشرف من التعيين بالوظيفة العامة لأول مر -أولًا
 . )2(الشرطةأو القبول في المعهد القضائي أو القبول في الكليات العسكرية وكليات 

يعتبر المحكوم عليه بالجريمة المخلة بالشرف من العاملين في دوائر الدولة أو القطاع العام  -ثانياً
    .)3(السجنوظيفية خلال مدة بقاءه في مفصولًا من الخدمة ال

 .)4(والمميزاتمنح الرخص والإجازات  حرمان المحكوم عليه بالجريمة المخلة بالشرف من -ثالثاً
                                             

 
 
 

 

 ( وتعديلاته.1969) ( لسنة111( من قانون العقوبات العراقي رقم)96)نص المادة  أنظر( 1)
قبرم  1976( لسنة /33)المعدل( وقانون المعهد القضائي رقم ) 1960( لسنة /24قانون الخدمة المدنية رقم ) (2) يبرة ر مبرة الخارج وقانون الخد

 .2011( لسنة 18وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم ) 2008( لسنة 45)
 (.)المعدل 1991( لسنة 14سابعاً( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) - 8) المادة( 3)
 .2022( لسنة 2قانون الاسلحة في اقليم كوردستان رقم )( 4)
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 الخاتمة
رتشاء في ظل لإتجار الموظف بأعمال الوظيفة باإفي نهاية هذا البحث الذي عالجنا فبه موضوع 

الفائدة العلمية منها لابد أن نبين أهم ما توصلنا اليه من  ستكماللإالتشريع الجنائي العراقي، و
 كما يأتي: الاستنتاجات والمقترحات

 : الاستنتاجاتأولاُ: 
 كانت أهم النتائج التي كشفت عنها الدراسة ما يأتي:

المشرع العراقي موضوع الرشوة وأعتبرها من أبشع الجرائم للفساد التي تؤثر سلباً على  جرم .1
سمعة وكرامة الوظيفة ووضع لمرتكبها عقوبة السجن التي تصل لعشر سنوات وهي من 

 الجنايات المهمة والمخلة بالشرف وتحرم مرتكبيها من بعض الحقوق والمزايا.

جريمة الرشوة بشكل كاف ووافي ودقيق حيث جعل مجرد الطلب عالج المشرع العراقي  .2
 جريمة يعاقب عليها. من قبل المرتشيخذ لأوالقبول وا

أشار قانون العقوبات العراقي لجريمة عرض الرشوة بشكل مستقل وعاقب عليها ولو لم يقبل  .3
فلاتهم من العقاب في حالة عدم معاقبة الموظف إالموظف الرشوة وبذلك قطع الطريق على 

 المرتشي بسبب عدم قبوله الرشوة.

عاقب المشرع العراقي الراشي الوسيط بنفس عقوبة المرتشي الموظف وهذا مسلك جيد من  .4
 المشرع.

( من قانون العقوبات العراقي 311نلاحظ أن المشرع العراقي أعفى الراشي والوسيط في المادة ) .5
علم تصال إدارية بالجريمة أو أعترف بها قبل لإبلاغ السلطات القضائية أو اإإذا بادر الى 

تصال علم المحكمة إعتراف منها بعد لإأو ا بلاغلإعتبر وقوع اإالمحكمة بالدعوى وكذلك 
بالدعوى عذراً مخففاً ولم يشمل العذر المرتشي، حبذا لو يشمل العذر المرتشي أيضاً لإنه قد 

من  ويكون بالتالي سبب في استغلالهيتردد قد من العقاب  خوفاًخبار، ولكن لإا ويوديندم 
 خبار عنه. لإقبل صاحب الحاجة عن طريق إخافته با

الراشي والمرتشي والوسيط عاقب المشرع العراقي من أخذ، أو طلب عطية، أو  إلى بالإضافة .6
حتفظ بها لنفسه أو أي إكلف بخدمة عامة والملموظف أو امنفعة، أو ميزة بزعم أنها لرشوة 

 النص لما أمكن معاقبتهم.  الا هذ من هذا مع علمه بسببها لأنه لوشخص أخذ شيئاً

أن وصف جريمة الرشوة بكونها )مخلة بالشرف( لم يقتصر النص عليه بموجب قانون  .7
العقوبات العراقي فقط وإنما تم وصف بعض الجرائم المرتكبة بهذا الوصف الخاص بـ)الجرائم 

خلال بالشرف ليس هو محل التجريم عند المشرع الجنائي لإأن ا بالشرف( حيثالمخلة 
 العراقي وإنما المصلحة المتمثلة بالمال العام او المال الخاص.
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 ثانياً: المقترحات: 
 تم التوصل اليها تتمثل فيما يلي:إن أهم المقترحات التي 

( من قانون العقوبات العراقي، لغرض شمول جرائم أخرى 6/أ/21إعادة النظر في أحكام المادة ) .1
 ثار أو مصلحة.آأكثر 

وضع معيار معتمد من قبل المشرع لغرض تحديد الجرائم المخلة بالشرف، مع ضرورة إعطاء  .2
 عتبارات المحددة مسبقا.لإالسلطة التقديرية للقضاء في ضوء ا

نقترح على المشرع العراقي إضافة تعريف خاص بالجرائم المخلة بالشرف ضمن أحكام المادة  .3
( والمتمثل )الجرائم المخلة 1960( لسنة )24)( من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 1)

رج ضمن طائفة من الجرائم التي تستهجنها دبالشرف هي ذلك النوع من الجرائم الذي ين
جتماعية المتعارف لإوالقيم ا العامة والأعرافوتستنكرها أخلاق المجتمع ولا تحبذها الثقافة 

 عليها في المجتمع(.

الحد وحثهم على المشاركة في  طرهاابمخي العام بخصوص هذه الجريمة وتعريفهم أتوعية الر .4
 عن طريق إخبار الجهات المختصة. منها

على العل بجدية حول يمكن للادعاء العام ان يلعب دوراً مهماً بهذا الخصوص لذلك يجب حثه  .5
فعيل دوره بغية الحفاظ على المال العام وذلك باستحداث دائرة معالجة حالات الفساد وت

التحريات عن بة قدعاء العام ومراالمدعي العام الاداري والمالي في قضايا المال العام في رئاسة الا
 جرائم الفساد الاداري والمالي واتخاذ كل ما من شانه التوصل الى كشف معالم الجريمة.

تشديد عقوبة الجريمة بما يتناسب مع خطورتها وجسامتها والمعاملة معها كما يتعامل مع  .6
 جريمة الاختلاس.

هذه  الحد منخبار عن جريمته لإن هذا يساعد على لإإعفاء الموظف المرتشي إذا ندم وقام با .7
 الجريمة لإن ما يلاحظ حول هذه الجريمة صعوبة إثباتها.

وضع نظام حوافز للموظفين ومنح الامتيازات على أسس الأمانة والشرف والولاء والإخلاص  .8
 في عمله ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وخاصة المناصب الحساسة.

 

 أن حاولت ، إنيالمتواضع البحث هذا متطلبات أتمام في وفقت قد أكون أن تعالى الله أسال وختاماً

 .المستعان وهو الموفق واللهومضموناً  شكلا حلة بأبهى أخرجه
 
 
 

 



 

32 

 عالمصادر والمراجقائمة 
 القرآن الكريم* 

 أولا: الكتب القانونية:
 الإسكندرية بدونأبو الروس، الموسوعة الجنائية الحديثة، المكتب الجامعي الحديث،  دأحم .1

 سنة طبع.

أحمد أمين بك، شرح قانون العقوبات/ القسم الخاص، جرائم المضرة بالمصلحة العامة  د. .2
 .1949 الجزء الأول، القاهرة،

 .1962 ،العالمية القاهرةاحمد فتحي سرور، جرائم المضرة بالمصلحة العامة، المطبعة  د. .3

، بيروت طبعة منذر كمال، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري ءد. برا  .4
2017. 

إبراهيم الحيدري، أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، طبعة جديدة منقحة  لد. جما .5
 .2015بيروت، مكتبة دار السنهوري، 

 .2012 ،إبراهيم الحيدري، الوافي في قانون العقوبات /القسم الخاص، مكتبة السنهوري لد. جما .6

الطبعة  عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الراب، مكتبة العلم للجميع، بيروت يد. جند .7
 .2004 الأولى المنقحة،

 . 1970 ،بيروتصادق المرصفاوي، شرح قانون الجزاء الكويتي/ القسم الخاص،  نحس  .8

بهنام، قانون العقوبات وجرائم القسم الخاص، منشأة المعارف بالإسكندرية  سد. رمسي .9
 .2005، الإسكندرية

 محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، القاهرة، دار الفكر العربي، ند. سليما .10
1989. 

الدين عبد الوهاب، جرائم الرشوة في التشريع المصري/دراسة مقارنة دار الفكر  حد. صلا .11
 العربي، الطبعة الأولى.

 عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات/ القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، حد. فتو .12
2014 . 

فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية المكتبة القانونية، د.  .13
 . 2019 ةبغداد، طبع

عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات /القسم الخاص شركة العاتك  يد. فخر .14
 .2019 بيروت، طبعة منقحة،

 .1988القاهرة، فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات /القسم الخاص،  د. .15



 

33 

ن مهوال الفتلاوي، النظام العام للجرائم المخلة بالشرف، دار الأيام للنشر عمان، ساد حمع .16
 . 2017طبعة 

 .1988عبد شويش، شرح قانون العقوبات /القسم الخاص، جامعة الموصل  رد. ماه .17
الإسكندرية، زكي أبو عامر، قانون العقوبات /القسم الخاص، دار الجامعة الجديدة  دد. محم .18

2010. 
 . 2004الاسكندرية   الجديدة، ةالجامع مردان المصلحة المعتبرة في التجريم دار دد. محم .19
 .1972القاهرة، نجيب حسني، شرح قانون العقوبات/ القسم الخاص، الطبعة الثانية  دد. محمو .20
إبراهيم الزعبي، جريمة استثمار الوظيفة/ دراسة مقارنة، دار الثقافة والنشر  دمخل .21

 .2011، الطبعة الأولى،عوالتوزي
 .1988واثبة داود السعدي، قانون العقوبات/القسم الخاص، بغداد، د. .22

 
 ثانياً: الاطاريح والرسائل الجامعية:

سلام عبيد حسين، جريمة الرشوة المضرة بالمصلحة الوطنية، رسالة ماجستير مقدمة  ريام د. .1
 .2021الى كلية القانون/ جامعة بابل،

 
 :والمواقع الالكترونيةثالثاً: البحوث 

بحث منشور  مضرة بالمصلحة العامة، القاضي جبار محمد امين البرزنجي،كجريمة الرشوة  .1
 .2014 ق،ارالإقليم كوردستان العلس القضاء على موقع مج

 
 رابعاً: الدوريات:

الكوفة،  مقارنة مجلةأسيل عمر مسلم سلمان/ المعيار القانوني للجرائم المخلة بالشرف، دراسة  .1
 .43العدد 

حسسن أحمد، جريمة الرشوة ودوافعها وطرق محاربتها، مجلة العلوم القانونية  حد. مصل .2
 .2012 والسياسية، الجامعة العراقية/ كلية الحقوق، العدد الرابع،

 
 خامساً: القرارات القضائية غير المنشورة:

 ( غير منشور.13/5/2014)( في 2014/ج/328قرار محكمة جنايات دهوك الأولى المرقم ) .1
 ( غير منشور.8/7/2021)( في 2021/ج/343قرار محكمة جنايات دهوك الثانية المرقم ) .2
 ( غير منشور.21/11/2021)( في 2021/ج/503قرار محكمة جنايات دهوك الأولى المرقم ) .3
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 سادساً: القوانين:
 ( المعدل.1971)( لسنة 23)قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  .1
 .2022( لسنة 22الاسلحة في اقليم كوردستان رقم )قانون  .2

 (.2008)( لسنة 45قانون الخدمة الخارجية رقم ) .3
 ( المعدل.1960( لسنة )24)قانون الخدمة المدنية رقم  .4
 (.2011)( لسنة 18)قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم  .5
 ( وتعديلاته.1969)( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) .6
 (.1976( لسنة )32قانون المعهد القضائي رقم ) .7
 ( المعدل.1991)( لسنة 14)قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  .8

 .(1969)( لسنة 83قانون المرافعات المدنية رقم ) .9
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